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محاضرات
 فى
أساسيات المجتمع الريفي

الباب الأول: علم الاجتماع
 مفهوم علم الاجتماع:

   تعددت التعريفات التي تناولت علم الاجتماع فلكل وجهة نظره الخاصة به واتجاهه ومذهبه، وهى تعطى تصوراً لهذا المفهوم من وجهات نظر مختلفة كما أنها تعكس مرحلة من مراحل تطور هذا العلم. وبتحليل أصل الكلمة sociology في اللغة الإنجليزية نجد أنها خليط من أصل لاتيني يوناني فكلمة Logy   تعنى دراسة على مستوى عال أو بمعنى " علم " بينما تشير كلمة Socio   إلى المجتمع وبهذا ليكون معنى  sociology  دراسة المجتمع على مستوى عالً من التعميم والتجريد.
  ومن التعريفات التي أوضحت مفهوم علم الاجتماع ما أورده رواد علم الاجتماع حيث عرف ماكيفر وتشارلز باجMaciver&Charles Pag   علم الاجتماع بأنه " الدراسة العلمية للعلاقات البشرية "  وعرفه لستر وارد
Lestar Ward   وهنرى جيد نجز Henry Giddings بأنه " العلم الذي يدرس المجتمع ". وعرفه" فيرتشيلد H.P.Feirochild بأنه العلم الذي يدرس الإنسان وبيئته في علاقتهما وتأثيرهما ببعض". كما عرف بأنه " العلم الذي يقوم بدراسة البشر في إطار علاقاتهم مع بعضهم البعض".  

وعرفه سوركين Sorokin بأنه العلم الذي يركز على دراسة الظواهر الاجتماعية والثقافية في مختلف أشكالها وعلاقاتها المتداخلة مع بعضها البعض بهدف الوصول إلى تعميمات أو عموميات تتصل بهذه الظواهر ".

  وعرفه زدنك اولرخZdenek Ullrich  بأنه "علم موضوعي تجريبي نظري يبحث من وجهة نظر عامة في تفكير الإنسان وسلوكه وإنتاجه من ناحية صفاتها الشائعة وانتظام حدوثها في حياة الناس معاً " .

نشأة علم الاجتماع ومراحل تطوره:

   اشتق علم الاجتماع من الدراسات المعروفة بالفلسفة الاجتماعية
Social Philosophy   والتي نمت نمواً ملحوظاً في اليونان القديمة، وتبلورت في العصور الوسطي، وازدهرت في القرن الثامن عشر الذي سمي بعصر النهضة والتنوير وهو العصر الذي سبق مباشرة ظهور علم الاجتماع كعلم. فلقد حدث مع بداية العصر الحديث تطوراً كبيراً في أساليب التفكير ومناهج البحث، وبعد أن كانت الفلسفة وحدها هي التي تشتمل على كافة ألوان المعارف بما فيها المعرفة الاجتماعية، أخذت العلوم تنفصل واحدة تلو الأخرى بداية من علم الفلك، ثم الرياضة فالطبيعة ثم الكيمياء ثم الأحياء فالجيولوجيا فعلم النفس وأخيراً علم الاجتماع الذي تعد الفلسفة الاجتماعية أساساً له.

  ويعتبر علم الاجتماع أحدث العلوم الاجتماعية، حيث إهتم المفكرون والفلاسفة بدرجة كبيرة منذ أقدم العصور بمختلف شئون الحياة الاجتماعية، مسجلين أحداثها ووقائعها، ومفسرين لما يحدث فيها واضعين تصوراتهم عن أفضل النظم المعيشية التي تحقق الأمن والرفاهية للإنسانية فلقد نادي أفلاطون بالمدينة الفاضلة التي ليس فيها شرور أو آثام لتنجلي الظلمة وتتبدد الجهالة ويسود العدل الاجتماعي والسلام، ودعا ابن خلدون إلى تأسيس علم مستقل لدراسة السلوك الاجتماعي بهدف اكتشاف القوانين التي تحكم السلوك البشرى، ودراسة الحياة الاجتماعية وكل ما يعرض فيها من حضارة مادية وعقلية، ودراسة الظواهر الاجتماعية فكانت هذه المحاولات بداية لعلم جديد يختص بدراسة تلك الظواهر.
   ويختلف العلماء حول تحديد نقطة النشأة لعلم الاجتماع وتطوره إلا أنهم يتفقون على أن القرن التاسع عشر الميلادي هو تاريخ الميلاد الحقيقي لعلم الاجتماع كعلم منفصل على يد الفيلسوف الفرنسي "أوجست كومت "
Augeste comte (1798 – 1857م ) والذي أخرج مجموعة من المجلدات نشرت ما بين عامى 1830-1882م و يعد هو أول من أطلق على الدراسة العلمية للعلاقات الاجتماعية "علم  الاجتماع " Sociology فلقد لاحظ أن التفكير في السلوك الاجتماعي لا يزال محكوماً بخليط من التفكير الديني والفلسفي، وأن هناك ضرورة لوضع الأساس العلمي لدراسة السلوك الاجتماعي من جميع جوانبه مطبقاً طرق بحث دقيقة تم تجربتها فظهر بذلك علم الاجتماع كعلم مستقل له قواعده ونظرياته ومناهجه الخاصة.

 ولقد كانت بداية التفكير الإنساني الاجتماعي في مناطق متعددة من بلاد الشرق من رواد الفكر وعلماء الاجتماع والحكماء والمصلحين الاجتماعيين فهم أول من درسوا أصول المدنيات والحضارات الإنسانية،وتوصلوا لعديد من الأفكار والنظريات، وهم بذلك كانوا التربة الخصبة التي نشأت فيها بذور التفكير الإنساني وفلسفته، وبالرغم من ذلك لم يستفيدوا منها ، وتجاهل رواد  الفلسفة اليونانية جهودهم  فأخذوها ورددوها واستفادوا منها، ورددها من جاء بعدهم،واقتدى بهم،وقاموا برعايتها وترتيبها وتنسيقها وتنظيمها حتى وصلت إلى ما آلت إليه الآن فظهرت الفلسفة اليونانية باعتبارها أول صورة للتفكير الإنساني المنظم تلاها العديد من الفلسفات التى ناقشت أفكاراً مختلفة . 
العوامل التي ساهمت في نشأة علم الاجتماع:  

  أشارت كثير من كتابات المفكرين الاجتماعيين إلى وجود العديد من العوامل التي ساهمت في نشأة علم الاجتماع وهى: 

 أولاً:  العوامل الفكرية:

   صاحب عصر التنوير في أوربا قيام كثير من المدارس الفكرية التي أخذت تنادى بضرورة تخليص المجتمع من الأفكار القديمة التي غرسها رجال الدين المسيحي في العقول باتهام كل من يتبنى أي أفكار علمية بالخروج عن التعاليم الدينية فقيدت أفكارهم العلمية، ومع نشاط حركة التفكير والبحث العلمي أخذ هؤلاء الفلاسفة وضعهم الصحيح في المجتمع وعملوا على أنقاد التراث الفكري القديم بوضع نظم جديدة تحكم سلوك أفراد المجتمع وتنظم علاقاته الاجتماعية، واستطاعوا بالفعل فتح آفاق جديدة للتفكير في شتى مجالات الحياة ومن أهم العوامل التي ساعدت على النهضة في المجتمع الأوربي:

1- ظهور فلسفة التنوير وازدهارها في القرن الثامن عشر

2- انتشار حركة الكشف الجغرافي
3- ظهور فلسفة التجاريين التي أمدت المجتمع الناهض بطريقة جديدة في التفكير
4- قيام حركة الإصلاح الديني على يد " مارتن لوثر " ودعوته إلى جعل الإيمان أساس العقيدة بدلا ًمن الأفعال الظاهرية، وترتب على ذلك :
· رفع شأن التفكير العقلي الرشيد 
· الحرية الفردية 
· والعمل الجاد والكسب المشروع 
· وظهور طبقة البرجوازية في المدن للقضاء على سيطرة الإقطاعيين ونفوذهم 
· ظهور أيديولوجيات جديدة تقوم على نظرية الحق الطبيعي التي تجيز للشعب الثورة على الحكومة ليصبح مصدراً للسلطة.
ثانياً: العوامل الاقتصادية:
   لقد كان للثورة الصناعية التي حدثت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر دوراً فعالاً في إحداث التغيرات الاجتماعية وبالتالي سبباً مباشراً في ظهورعلم الاجتماع، وانتقلت مظاهر التغير بسببها من إنجلترا إلى بقية البلاد الأوربية وسائر أجزاء العالم وبدرجات متفاوتة. وحظيت هذه الثورة وإحداثها باهتمام كبير من جانب المفكرين في هذه البلاد نظراً لما أحدثته من تغيرات مختلفة كان من أهمها:

أ- ظروف العمل:حيث كان هناك اهتماما كبيراً بأحوال الطبقة العاملة من جانب المفكرين الاجتماعيين ببحثهم كيفية تحسين أوضاعهم المعيشية، وحفظ حقوقهم عن طريق إدخال نظم التأمين والضمان الاجتماع عليهم. 
ب- نظم الملكية ولقد أختلف المفكرون بشأن نظم الملكية السائدة فمن وجهة نظر فريق منهم وهم المحافظون يرون أن الملكية تؤدى وظيفة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنهــا باعتبارها أساساً للأسرة والكنيسة والدولة، بينما يرى الراديكاليون أنه يجب القضاء على الملكيات الخاصة باعتبارها وسيلة من وسائل الاستقلال.

 ﺠ- ظهور المدينة الصناعية :ساعدت الثورة الصناعية في ظهور أنماط جديدة من المدن،  ونمو البعض الآخر منها،  مما أدى بدوره إلى انتشار الحضرية كأسلوب للحياة ونمط للمعيشة يؤثر في تفكير الناس وسلوكهم، كذلك ارتبط نمو المدينة الصناعية بطغيان القيم الفردية على القيم الجمعية وزيادة اغتراب الإنسان عن الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه، وإحساسه الدائم بالعزلة العقلية والنفسية، وظهور الأحياء العشوائية التي تزداد فيها نسبة الانحراف والجريمة.

د- التقدم التكنولوجي وظهور نظم التصنيع الحديثة:حيث أثرت الثورة الصناعية بشكل مباشر على المجتمع نتيجة التقدم التكنولوجي في جميع المجالات، وبظهور نظم تصنيع متطورة كان من أثارها أن تغيرت العلاقة التاريخية بين الرجل والمرأة، والقضاء على نظم العائلة التقليدية ، وإزالة الحواجز الثقافية التي كانت تفصل بين القرية والمدينة، وتحررت طاقة الإنسان الإنتاجية من القيود المفروضة عليه من الطبيعة والمجتمع.

ثالثاً: العوامل السياسية :
  كان للثورة الفرنسية عام 1789 م وما صاحبها من إيديولوجيات وأفكار جديدة دوراً في تنظيم الحياة الاجتماعية حيث أقرت ضوابط جديدة لحفظ حقوق الإنسان في المجتمع، و إعلان مبدأ حقوق الإنسان والمواطن، ووضع قواعد لنظم الملكية، والزواج، والتنظيمات السياسية كما فتحت الأبواب أمام المفكرين وخاصة الفيلسوف الفرنسي " أوجست  كومت "الذي  أفزعته  الظروف  التي عاشتها  فرنسا  قبل  الثورة.
علم الإجتماع كعلم
  من أهم ما يميز النشاط الإنساني أنه نمطي (قياسي- موحد)  Standardized  فهو مرتب بطريقة متشابهة مثل ترتيب الظواهر الطبيعية، ويمكن ملاحظة توحيد ونمطية النشاط الإنساني في الحياة العادية التي يعيشها أعضاء مجتمع معين.ويمكن التحقق من ذلك عند ملاحظتك لسلوك زملائك طوال اليوم من مأكل أو ملبس أو عادات، أو سلوكهم داخل قاعة المحاضرات وتحليلها سوف تجد أن كلها أنماط سلوك يمكن التنبؤ بها إلى درجة كبيرة.وإذا كان العلماء يصرون على وجود أربعة مصطلحات أو أفكار تتميز بها العلوم الدقيقة هي الانتظام والبنيان والوظيفة والتغير فإن هناك مصطلحاً خامساً تتميز به العلوم الاجتماعية عن غيرها هو "المعنى" فالأفراد يتفاعلون مع بعضهم طبقاً لتفسيرهم للموقف، وقد يكون للموقف الواحد معاني مختلفة، ويتوقف تفسير الفرد للمعنى على الظروف الثقافية فمثلاً يختلف رد فعل الفرد الريفي عن الفرد الحضري عند مواجهتهما لأي ظروف ومشكلات مماثلة، ولذلك يمكن التنبؤ في علم الإجتماع لكون هذا العلم على درجة عالية من الصدق والدقة خاصة إذا كان الباحث القائم بالتنبؤ لديه خلفية ثقافية للجماعة التي يقوم بدراستها. 
الموضوعية في علم الإجتماع:

  يختلف علماء الإجتماع عن غيرهم من العلماء وذلك لانغماسهم شخصياً في الظاهرة المدروسة، وتعاملهم مع الأنظمة الأسرية والحكومية ومؤسسات أخرى وعادات وتقاليد لديهم اتجاهات نحوها. والسؤال كيف يمكن للباحث أن يكون موضوعياً نحو مايقوم بدراسته ؟ وتكمن الإجابة على ذلك فيما يلى :

1- أن يستقطع وقتاً كبيراً للتدريب على كيفية الوصول للموضوعية أو التغلب على الأفكار البديهية، والتحيزات العاطفية، والميل لعمل أحكام أخلاقية.

2- عدم التحيز بأية نواح عاطفية أو دينية أو سياسية أو جنسية أو طبقية للظاهرة التى يقوم بدراساتها.
3- على الباحث أن يدرك أنه سيتعامل مع أفراد آخرين ومجتمعات متباينة لكل منها قيمها وعاداتها وتقاليدها ومعاييرها التي تميزها عن غيرهاومن ثم عدم تأثره بعاطفتي الحب والكراهية بحيث لا يقوم بإثبات أو تعديل أو تزكية أو تحقير رأى معين أو فكرة معينة.
4- عدم تكوين أحكام على الظواهر المدروسة مسبقاً فالهدف الأساسي اكتشاف الحقائق والمعارف المتعلقة بهذه الظواهر وتشخيصها كما هي، وأن يضع الباحث في اعتباره أن هناك اختلاف بين مجتمعه والمجتمعات الأخرى في القيم والاعتقادات والآراء والاتجاهات.
5- أن يضع في الإعتبار تحيز الآخرين حيث يواجه عالم الإجتماع بمستمعين يشعرون أنهم مؤهلين للتحدث عن نتائجه، ويعتقد كل فرد بأنه خبير فيما يعتبر صحيحاً أو خطأ في العلاقات الإنسانية ناسياً أنه لا يملك إلا مشاركة ثقافية محدودة.
   وبالطبع ليس معنى الوصول للموضوعية العلمية أن يتخلى الإنسان عن قيمه واعتقاداته الدينية والأخلاقية فالاجتماع كعلم يهتم بتلك الحقائق مثل ربط الاعتبار الأخلاقي بأفعال معينة أو سلوك معين لمجتمع معين، أو بالطرق المختلفة التي يعبد الناس بها إلههم أو آلهتهم.ولكن الاجتماعيون كعلماء لا يستطيعون الحكم بما هو صحيح أو خطأ أو أخلاقي في حد ذاته، وهذه المشكلة بطبيعة الحال يمكن دراستها موضوعياً ولكن لا يمكن الحكم عليها أنها خيراً مطلقاً أو شرً مطلقاً عن طريق الوسائل العلمية، وهذه الحقيقة إذا أخذت في الاعتبار تجعل من الممكن للباحث أن يوفق أو يهادن بين اعتقاداته الدينية والاعتقادات الأخرى وبين أبحاثه العلمية.
فروع علم الاجتماع وميادين دراسته وموضوعاته

  تتعدد التقسيمات التي تناولت علم الاجتماع أبرزها علماء كانت لهم إسهاماتهم الفعالة في وضع أسسه ومبادئه من أهمها ما يلي: 

أولاً تقسيم ابن خلدون : قسم ابن خلدون موضوعات علم الاجتماع إلى أربعة أقسام يتناول كل قسم منها طائفة من الظواهر الاجتماعية المتجانسة في طبيعتها وهى:
أ ـ بحوث في تطور البنيان الاجتماعي Social Structure  وهى البحوث الخاصة بدراسة البيئة الاجتماعية، والجنس، والظواهر الجغرافية وما يتصل بها، وأثرها في ظواهر العمران.
ب ـ بحوث في أصول المدنيات History Of Civilization وهى البحوث التي تقوم بدراسة الظواهر المتصلة بالبداوة والتحضر وقيام المدن وأصول المدنيات القديمة.

ﺠ- بحوث في السكان Demographic Study   وتتناول حجم السكان، وتوزيع السكان، وصفات السكان، والهجرة وأسبابها وعلاقتها بتخطيط المدن.

د ـ بحوث في النظم الاجتماعية Social Systems  وهى البحوث التي تشمل مختلف النظم الاجتماعية مثل النظم السياسية، والاقتصادية، والتربوية، وبعض الظواهر الأسرية واللغوية والدينية.
ثانياً: تقسيم إميل دور كايم: Emil Dorkheimوتضمن ثلاثة أقسام هي : 

أ- فلسفة علم الاجتماع: ويمثل هذا القسم العمود الفقري للدراسات الاجتماعية لاختصاصه بوضع أسس الدراسة، وقواعد المنهج البحثي، والشروط العلمية الضرورية للوصول إلى القوانين الاجتماعية .
ب - تركيب البنيان الاجتماعي: ويتضمن دراسة جغرافية البيئة من حيث سكانها وعلاقته بالتنظيم الاجتماعي، ودراسة السكان من حيث توزيعهم ونسبتهم، ودراسة التخلخل السكاني. 
ﺠ- علم الوظائف الاجتماعية: ويشمل علم الاجتماع الأخلاق واللغوي وعلم الاجتماع الاقتصادي. 
ثالثاً: تقسيم الخشاب : وقسم علم الإجتماع تحت خمسة فروع رئيسية هي:

أ- علم الاجتماع العام: General Sociology وهو المدخل الأساسي لدراسة المجتمع ويتضمن تعريف علم الاجتماع ونظرياته المختلفة، ودراسة المقومات العامة للحياة الاجتماعية، والبحث في طبيعة المجتمع الإنساني وخصائصه، وظواهره ونظمه، كما يبحث في موضوعات علم الاجتماع من حيث نشأته وتطوره والعلاقة بينه وبين غيره من العلوم، وشروط وقواعد المنهج العلمي، وطرق الدراسة الملائمة لموضوعه، بالإضافة إلى دراسة العلاقات والروابط الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الجماعات أو بين النظم والظواهر الاجتماعية، والاهتمام بتصنيف كل أنماط الجماعات والمجتمعات التي يتكون منها المجتمع للكشف عن النظريات الاجتماعية والقوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية المختلفة.

ب -علم أصول الحضارات وتطورها: ويشتمل على دراسة الأجناس خاصة الجانب الاجتماعي منها، ودراسة الثقافة وعناصرها ومظاهر التخلف الثقافي وأسبابه، ودراسة التطور والتغير الاجتماعي.

ﺠ- دراسة ديموجرافيا السكان.

د - دراسة البيئة الاجتماعية (الأيكولوجى).

ﻫ- علم الوظائف الاجتماعية:ويشتمل على:

1- علم الاجتماع الأسرى:ويهتم بدراسة الأسرة وما يتصل بها من نظم وظواهر.

2- علم الاجتماع الريفي: ويقوم بدراسة التطبيقات العملية لعلم الاجتماع العام في القطاع الريفي،كما يهتم بدراسة المجتمع الريفي وما به من ظواهر اجتماعية، ودراسة الحالة الاجتماعية للريفيين ، كما يدرس شئون المجتمع الريفي من حيث مشكلاته واحتياجاته،وإعادة تخطيطه، والأجهزة الخدمية اللازمة للنهوض بها ، وأفضل الطرق للارتقاء بحياتهم ، ودراسة ما يميز المجتمعات الريفية عن غيرها من الأنماط الثقافية ، وطرق المعيشة .

3- علم الاجتماع الحضري: ويقوم بدراسة التطبيقات العملية لعلم الاجتماع العام في القطاع الحضري، ويقوم بدراسة المدنية من حيث نشأتها وتطورها ووظائفها وأجهزتها الإدارية والفنية وتقسيمها الطبقي والمهني ومستوياتها التكنولوجية، وكذلك دراسة المشكلات التي تواجه المجتمع الحضري، ورسم طرق العلاج والإصلاح، ومقارنة الحياة الحضرية بالحياة الريفية، ودراسة تأثير التغيرات والتقدم التكنولوجي على عادات وتقاليد وأخلاقيات وقيم الأفراد في المجتمع الحضري، ودراسة علاقاتهم مع بعضهم، ونظام الأسرة والتعليم وغيرها من النظم.

4- علم الاجتماع الاقتصادي ويختص بدراسة الظواهر والنظم الاقتصادية المختلفة ومدى تأثيرها على المسائل الاقتصادية، وأثر توزيع الثروة على نظام الطبقات الاجتماعية.

5- علم الاجتماع السياسي ويقوم بدراسة الظواهر السياسية وما يتصل بها من مشاكل دولية، ومدى تأثيرها على النظم الاجتماعية الأخرى، كما يدرس الأصول الاجتماعية للعمليات السياسية. 

6- علم الاجتماع الجنائي: ويدرس الجوانب القانونية والقضائية والنظم المتصلة بالمسئولية والجزاءات والانحرافات والجرائم وما يتصل بها.

7- علم الاجتماع النفسي: ويقوم بدراسة كل من نفسية الشعوب والقوى المؤثرة في الجماهير،والزعامة ومقوماتها ومسئولياتها، والرأي العام، واتجاهاته، ويتناول العوامل الاجتماعية المفسرة للظاهرة النفسية مثل تكوين " الأنا " أو " الذات " وأثر المجتمع في تكوين ذلك بجانب دراسة الإدراك الحسي واختلافه من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر.

8 - الاجتماع الأخلاقي:ويقوم بدراسة المعايير الأخلاقية والعرف والعادات والتقاليد وما يتصل بذلك من قواعد وقوانين اجتماعية وأخلاقية.

9- الاجتماع التربوي:ويختص بدراسة النظام التعليمي كنظام اجتماعي وعلاقته بالمجتمع، ودراسة النواحي التربوية ونظم التعليم، ودراسة التنظيم الاجتماعي للمدرسة ومن ثم يتطرق منها إلى البناء الاجتماعي للنظم التربوية، كما يهتم بدراسة العوامل الثقافية التي تكمن وراء النظم التعليمية الرسمية وغير الرسمية في المجتمعات المختلفة، ودراسة أثر المجتمع على مناهج الدراسة وطرقها وغيرها من مختلف نواحي العملية التعليمية.

10- الاجتماع الجمالي:ويدرس معايير الفن، والجمال والإبداع، والتذوق الجمالي، ويدرس الفن كظاهرة اجتماعية .

11– الاجتماع اللغوي: ويهتم بدراسة اللغة في نشأتها وتطورها، وعملية الصراع مع غيرها من اللغات، كذلك يدرس عمليات انتقال التراث اللغوي عبر العصور لأن اللغة هي مصدر التعبير عن آراء الجماعة وفيها تمثل ثقافاتها وإنتاجها الفكري.

12ـ الاجتماع الحربي: ويختص بدراسة الحروب من حيث أسبابها ودوافعها، وآثارها الاجتماعية على المجتمعات ، وكذلك دراسة النظريات التي قامت بتفسيرها.

13- الاجتماع الديني: ويهتم بدراسة الدين كنظام اجتماعي يقوم على معتقدات وطقوس وعبادات. كذلك يقوم بدراسة النشاط الديني للمجتمعات ، والعوامل التي أدت إلى تأثر الشعائر بالأوضاع الثقافية السائدة في كل مجتمع وكذلك تأثرها بعادات الناس وتقاليدهم .

14- الاجتماع المهني: ويقوم بدراسة المهن المختلفة والأعمال التي يؤديها الأفراد ودراسة العلاقة التبادلية بين المهن والبناء الاجتماعي وبين المهن والوظائف والأدوار الاجتماعية للأفراد.

15- الاجتماع الصناعي: ويهتم بدراسة التقدم التكنولوجي أو الآلي، وتأثير عوامل التقدم على الإنتاج ونوعه وكميته، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والإنسانية.
المجتمع الريفى
  قد يبدو من المتناقضات من الناحية المنطقية أن يزداد الإهتمام بعلم الإجتماع الريفي في الوقت الذى بدأ يتناقص فيه عدد السكان الريفيين فى كثير من دول العالم إما نتيجة للتطور الصناعي وما يرتب علي ذلك من عمليات جذب للريفيين وانتقالهم للإقامة بالمدن، أو لما أدت إليه تطور التكنولوجيات الزراعية من الاستغناء عن خدمات أعداد كبيرة من العمال الزراعيين بالريف حيث لم يصبح الإنتاج الزراعي في حاجة إلى خدماتهم ومن ثم هجرتهم تحت هذا الضغط إلى أماكن أخرى، غير أن هذا التناقض وإن بدا صحيحاً ومنطقياً إلا أن الحقيقة العملية أوضحت تطوراً كبيراً فى ميدان علم الإجتماع الريفي الذى تطور وإمتد ليشمل المناطق الريفية والمناطق المجاورة لها مما يدحض هذا التناقض الذى يؤيده منطق علماء الإجتماع الحضري القائل بأن المدينة هي مركز القوة والسيطرة والحكم، وهى عصب الإقتصاد والهدف الذى توجه لها الحكومات كل اهتماماتها مما يتضاءل معه الإهتمام بالريف. وهنا تواجهنا الأسئلة التالية:
- هل يتناقص الإهتمام بعلم الإجتماع الريفي إلى نقطة التلاشي كنتيجة حتمية لتركيز الرعاية والإهتمام بالحضر.
- هل يظل علم الإجتماع الريفي محافظا على مركزه دون أن يصيبه أى تدهور.
- هل يتطور علم الإجتماع الريفي ويمتد بحثه ودراساته فيزداد الإهتمام به رغم فقدانه لبعض سكانه ورغم الإهتمام بالحضر.
  وإذا كان الريف قد تطور من الناحيتين التكنولوجية والإقتصادية فلقد تطور أيضا فى الناحية الإجتماعية لأنها محصلة هاتين الناحيتين معا، فمن ناحية تكونت فيه منظمات إجتماعية تعمل على قدم المساواة كما في المجتمع الحضري مثل الجمعيات التعاونية الزراعية، وجمعيات التسويق التعاوني والإئتمان الزراعي والنقابات العمالية الزراعية ومن ناحية أخرى يعيش المزارع في مسكن حديث يضم الكثير من وسائل الحياة الحديثة نتيجة التطور التكنولوجي والإقتصادى وما ترتب عليها من زيادة في الدخل، وبالتالي إرتفاع المستوى المعيشي، بالإضافة الى توفر الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وتوفر المرافق الخدمية مثل مياه الشرب النقية والطرق الممهدة والمرصوفة(المعبدة) والإنارة والإتصالات. كل ذلك ساهم في تطور المجتمع الريفي ونهضته فتخلفه في العصور الماضية كان لأسباب خارجة عن إرادته.
   ولاشك أن مثل هذا التقدم الذى أحرزه قطاع الريف في هذه الميادين دفع المسئولين في الأجهزة الحكومية والهيئات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية الى توجيه عناية فائقة بالمناطق الريفية، فهي تمثل مصدرا هائلا من مصادر الثروة والقوة البشرية وكذلك مصدرا للسلطة والقوة مثلها مثل المناطق الحضرية بعد إزدياد نسب المتعلمين بها، وأخذ الريفيين بأسباب الثقافة والحضارة وبمحاذاة ذلك تطورت الدراسات الريفية الحديثة فإهتمت بدراسة أثر التيارات الثقافية والحضارية المتقدمة على الريفيين، وأثر الجانبين الميكانيكي والذاتي للتحضر، وأثر التصنيع على العمالة الريفية التي تعمل كل أو بعض الوقت في المصانع التي أنشأت في قلب الريف ولما لهذا التطور والتحول من آثار عميقة وجذرية على العلاقات الإجتماعية الريفية أو على العلاقات الأسرية وما طرأ عليها من تغيير. 
     إن إهتمام علماء الإجتماع الريفي في الدول المختلفة بدراسة مجتمعاتهم انعكس وتطور بدرجة متقدمة بإتجاههم إلى الدراسات المقارنة بين المجتمعات الريفية التقليدية والمتطورة والنامية. وهم بهذا الإتجاه يجعلون من علم الإجتماع الريفي علم إجتماع مقارن يهدف إلى الإفادة من تنظيمات المجتمعات الريفية المتقدمة والنامية ووسائلها الحديثة في الإنتاج الزراعي ، وفى تطوير المجتمعات الريفية المتخلفة، وتضافرت معهم جهود المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(F.A.O) ، ولولا هذه الجهود التي يقوم بها علماء الإجتماع الريفي لظلت مناطق ريفية في العالم متخلفة إقتصاديا وتكنولوجياً وإجتماعياً. 
مفهوم علم المجتمع الريفي:
     يعتبر علم المجتمع الريفى أحد الفروع الخاصة لعلم الإجتماع العام الذى يعنى ويهتم بدراسة وتحليل العلاقات القائمة بين الجماعات الإنسانية التي تعيش في بيئة ريفية شأنه في ذلك شأن أي فرع آخر من فروع علم المجتمع، والذى يتناول دراسة البنيان الإجتماعى الريفي، وأنواع العلاقات وأنماط التفاعل السائدة في المجتمعات الريفية، والظواهر الإجتماعية، ودراسة المشكلات الإجتماعية بالمناطق الريفية، ودراسة خواص السكان الريفيين، والموارد البشرية بالمجتمع وأساليب النهوض بها، والمؤسسات الإجتماعية القائمة به.
  كما أنه بذلك يعتبر الميدان التطبيقي للمبادىء والقواعد والنظريات الخاصة بعلم الإجتماع العام على المجتمع الريفى حتى يمكن أن يساهم في ضوء ما يكشف عنه من حقائق وقوانين تحديد الأفكار والأساليب والنظريات التي يمكن الإهتداء بها للسيطرة على القوة الإجتماعية المتعلقة بنشأة المجتمع الريفي وتطوره وتركيبه هادفاً بذلك حل المشكلات الإجتماعية الريفية، وتحسين مستوى الحياة الريفية بوجه عام وفى النواحي التي لا تتطرق لها مباحث العلوم الزراعية والإجتماعية الأخرى، كما تضفى دراسة الظواهر الإجتماعية صفة التخصص على المجتمع الريفي ، وتجعله ينفرد بدراسة تلك الظواهر دراسة متعمقة ومستفيضة ودقيقة وشاملة لكل مظاهر السلوك الإنساني. ولهذا كان إهتمام علماء الإجتماع بدراستها بهدف الوصول الى الحقائق العلمية لهذه الظواهر، والوصول الى حلول مناسبة وسليمة للمشكلات الإجتماعية فى المجتمع الريفي ،وبدلك شكلت المبادىْ والقواعد والوقائع التي توصلت إليها بحوث هؤلاء العلماء الى ما يسمى بعلم المجتمع الريفي.
      وبالنظر الى مفهوم علم المجتمع الريفي فهناك تعريفات متعددة له تناولها كثير من علمائه بالتحليل والدراسة، ولكل فى ذلك وجهة نظره الخاصة به واتجاهه ومذهبه. وبإستعراض هذه التعريفات نجد أن كل منها يشير إلى مرحلة من مراحل تطور هذا العلم ،وفيما يلى بعض من هذه التعريفات :
  يعرف علم المجتمع الريفى بأنه " مجموعة القواعد التى تقوم على دراسة الريفيين فى علاقاتهم الجماعية مستخدما فى ذلك الطرق والقواعد المطبقة فى علم الإجتماع العام ويطبق دراستها على الريفيين".
  - ويعرفه (Cuber ) بأنه "مجموعة من المعارف العلمية عن العلاقات الإنسانية".
  - ويعرفه سميث Smith بأنه " علم إجتماع الحياة الريفية بما فيها من معلومات ومعرفة منسقة عن العلاقات الإجتماعية الريفية ".
   - ويعرفه تايلور Taylor بأنه " العلم الذى يدرس السكان الريفيين وعلاقاتهم الإجتماعية سواء كانت بين الأفراد أو الجماعات المختلفة التي تعيش في المناطق الريفية ".
  - ويعرفه (Johnson) (1960) بأنه العلم الذى يتناول دراسة الجماعات الإجتماعية من حيث أشكالها وطريقة تنظيمها والعمليات التى تعمل على المحافظة على أو تغيير هذه الأشكال من التنظيمات وكذا العلاقة بين الجماعات".
    - ويعرفه ساندرسن Sunderson بأنه " العلم الذى يدرس الحياة في البيئة الريفية ويتضمن ذلك وصف دقيق للتجمعات البشرية والعلاقات المختلفة الناجمة عن هذه التجمعات والعوامل المؤثرة على عمل وتقدم ووظيفة هذه المجتمعات ".
  ويعرف علم المجتمع الريفي كذلك بأنه "الجهود العلمية الموجهة لدراسة السكان الريفيين وأهل الريف وما تربطهم من علاقات وصلات ووصف وتحليل الجماعات المختلفة التى تعيش فى البيئة الريفية"
 يمكن تعريف المجتمع الريفى بأنه " تلك الفئة من السكان الذين يسكنون القرى أو المناطق الريفية ويعيشون فى مساكن ثابتة ومستقرة أو بيوت زراعية ، ويمارسون الزراعة أو الرعي أو أية مهنة أخرى سواء كانت إدارية أم خدمية أم مهنية " وبذلك فهو يشمل المزارعين وغير المزارعين إلا أنه يعرف المجتمع الزراعي بأنه " تلك الفئة من السكان الذين يقيمون فى مساكن ثابتة فى المناطق الزراعية داخل أو خارج القرى،ويمارسون الزراعة كمهنة رئيسية ، كما أنهم يقومون أيضا بتربية الحيوانات المز رعية كالأغنام أو الأبقار بأعداد بسيطة وذلك لغرض الاستهلاك المحلى أو لبيعها سداً لبعض الاحتياجات الأسرية ".
 نشأة علم المجتمع الريفي ومراحل تطوره : 
     يمكن إرجاع نشأة علم المجتمع الريفي الى عام 1908م حينما كلف الرئيس الأمريكي" روزفلت" لجنة من المختصين فى العلوم الزراعية والإجتماعية بالجامعات الأمريكية والهيئات الزراعية لدراسة المشاكل السائدة بالمجتمعات الريفية، مما كان له تأثيراً كبيرا فى تشجيع كثير من علماء الإجتماع على البحث والإهتمام بدراسة الحياة الريفية خاصة مع ظهور تقرير تلك اللجنة والذى أوصى بضرورة إنشاء بعض الأجهزة الخدمية فى المجتمعات الريفية الأمريكية وكان من أبرزها إنشاء الجهاز الإرشادي الزراعي.
     وفى عام1912م كونت مجموعة من علماء الإجتماع فرعاً من الجمعية السسيولوجية الأمريكية تختص بدراسة المجتمع الريفي، وفى عام 1915م قامKolb&Galpin  فى ولاية "وسكنسن" بدراسات متعددة عن المجتمع الريفي، وتبعهم كثيرون من علماء الإجتماع، وفى عام 1937م أسست الجمعية الأمريكية للمجتمع الريفي مجلة Rural Sociology وهى مجلة متخصصة فى دراسات المجتمع الريفي، ثم تلى ذلك تدريس علم الإجتماع الريفى بالجامعات الأمريكية ضمن المقررات التي تقدمها أقسام الإقتصاد الزراعي، ثم تم البدء فى إنشاء أقسام خاصة بعلم المجتمع الريفي فى بعض الجامعات الأمريكية بمنح درجات علمية متخصصة فى المجتمع الريفي لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والتى إهتمت بالدراسات الريفية لمعرفة جوانب الحياة المتغيرة والمستقرة فى الريف، وتطوير مناهج البحث العلمى للمجتمع الريفى، ومحاولة وضع سياسة عامة للحياة الريفية.
     ويعتبر "رد فيلد "1955م أحد الرواد الأوائل الذين درسوا المجتمع القروي من وجهة النظر الإنثروبولوجية حيث كشف الستار عن التغيرات الإجتماعية والإقتصادية التى شاهدها فى كثير من الدول النامية.
      أما في أوربا فلقد بدأ هذا النوع من الدراسة فى جامعاتها وخاصة فى هولندا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا حيث أنشأت جمعية أوربية للدراسات المجتمعية الريفية على غرار الجمعية الأمريكية للمجتمع الريفى، ثم عقد المؤتمر الدولي للمجتمع الريفى فى فرنسا فى صيف 1964م وبهذا إتسع المجال لتبادل الآراء، ونشر البحوث المعنية بالمشاكل المجتمعية الريفية في العالم مع التركيز على المشاكل السائدة بالمجتمعات النامية. 
 علم المجتمع الريفى كعلم إجتماع خاص
     يصنف علم الإجتماع الريفى تحت مجموعة العلوم الإجتماعية، وكدراسة يكون وحدة واحدة لأنه نشأ نتيجة الحاجة لمعاملة العلاقات الإنسانية فى جملتها كوحدة متكاملة بغض النظر عن كونها ريفية أو حضرية.ويقسم علم الإجتماع إلى مجالات عمومية ومجالات فرعية وينفرد علم المجتمع الريفى كأحد فروع العلوم الإجتماعية بناحية التخصص حيث يقتصر على معالجة طائفة معينة من الظواهر الخاصة بالمجتمع الريفى يختارها لدراستها دراسة عميقة ومستفيضة، وهو مالا يستطيع أن يقوم به علم الإجتماع العام عند دراسته لجميع مظاهر السلوك الإنساني فكل مجال فرعى مهمته الكشف عن الظواهر والعلاقات التي توجد في المجتمع القروي، وتوضيح الجوانب المشتركة بين جميع الظواهر الإجتماعية وهذا بدوره تطبيق لقواعد ومبادىء علم الإجتماع العام، كما يأخذ في الحسبان دراسة المشاكل الإجتماعية القائمة فعلاً بهدف الوصول إلى الحقائق التي تساهم في وضع الحلول المناسبة والسليمة لتلك المشكلات.
ويمثل المجتمع المحلى أحد الوحدات الأساسية التي يتألف منها البناء الاجتماعي والكيان الذي يحيا فيه الإنسان ويتحرك فى إطاره.وللمجتمع المحلى أبعاداً متعددة ومن الصعب الحصول على تعريفين متشابهين تماماً فقد ركز بعض العلماء على المنطقة الجغرافية أو البيئية التي يعيش فيها الأفراد حيث عرف "بيرنارد فيليبس" Bernard Philips  المجتمع المحلى بأنه "جماعة تستغل منطقة معينة،ويتقاسم أعضائها أهدافاً واسعة المدى إلى درجة أن يقضى الفرد حياته كليةً داخل هذه المنطقة" 
    كما عرفه "زاندن" Zanden  بأنه "جمع من الناس الذين يتفاعلون معاً ويقيمون في منطقة إقليمية محددة ويقومون فيها بجزء كبير من نشاطاتهم اليومية".
     كما ركز بعض منهم على الإحساس بالرابطة النفسية أو العنصر النفسي فلقد عرف "روبرتسون" Lan Robertson  المجتمع المحلى بأنه " جماعة إجتماعية تشترك في إقليم معين،  ويشعر أعضائها بالإنتماء إليها ويتقاسمون مجموعة من المصالح العامة ".  وعرفه" تيرنر" J.H.Turner  بأنه " أنماط الفعل والتفاعل الاجتماعي التي يتم تشكيلها عن طريق نشاطات الناس اليومية فى مكان للإقامة دائم نسبيا.
 
بينما يرى فريق ثالث من العلماء وجود عنصر آخر هو التنظيم الشامل للحياة الاجتماعية والتي تشمل العضوية المشتركة، والانتماء المشترك، وعاطفة الجماعة حيث عرفه " ماكيفر وبيج" &Page Maciver  بأنه " مساحة أو مكان للحياة الاجتماعية يتميز بدرجة من الترابط الاجتماعي ، وأسسه الدائرة المكانية ،وعاطفة الجماعة، والوعي بالوحدة المكانية أو الإحساس بالانتماء ".
    وعرفه "موريس جنزبرج" M.Gensberg   بأنه عبارة عن المجتمع الكلى للسكان القاطنين في بقعة معينة يجمع بين أفراده نسق مشترك من القواعد ينظم مجرى حياتهم ، ويجعل للمجتمع تركيب مميز ". 
 
ووفقاً للتعريفات السابقة وتحليل العناصر المختلفة يمكن تعريف المجتمع المحلى بأنه " مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية معينة وتجمعهم علاقات اجتماعية متبادلة ويشتركون في الأهداف والمصالح والمشكلات ويشعرون بعاطفة الجماعة والإحساس بها والانتماء لمجتمعهم المحلى في ظل ثقافة مشتركة تتضمن القواعد المنظمة لحياتهم وطرق معيشتهم ".  
فؤائد دراسة علم المجتمع الريفى
    يكشف علم المجتمع الريفى للفرد والمجتمع عن حقائق كثيرة تساعد على تدعيم كيان المجتمع وهذه الفوائد هي :
أ-الفوائد التي تعود على الفرد 
1- مساعدة الفرد على فهم حقيقة نفسه ومجتمعه، وحدود تصرفاته مع الآخرين، وسلوك الآخرين نحوه، ودوافع هذا السلوك وأسبابه، والإلمام بنواحي ديناميكية الجماعات والعمل الإجتماعى وتنظيم المجتمع ليستطيع التخطيط لمتطلباته وإحتياجاته.
2- مساعدة الفرد على إدراك المعانى والقيم والإتجاهات المتعلقة بالنظم الإجتماعية التى يقوم عليها مجتمعه، وهذا يجعله يتكيف وحياته الأسرية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية وفق معايير المجتمع وسياساته.
3- الإهتمام برأس المال البشرى بإعتباره أهم عوامل الإنتاج والذى لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية للدولة، ولذلك تعد تنمية مواهب أفراد المجتمع الريفى وتطوير قدراتهم ضرورة لتطوير المجتمع.
 4- يساعد علم المجتمع الريفى فى التعرف على التغيرات الطارئة فى معدلات المواليد والوفيات والموارد الطبيعية بما يؤدى الى معرفة نسبة الزيادة السكانية والموارد.وبذلك يمكن لكل فرد أن يكيف حياته العائلية وإنتاجه بما يلائم هذه الزيادة للتمتع بمستوى مناسب إجتماعيا وإقتصاديا .
5- إهتمام علم المجتمع الريفى بدراسة النظم الإجتماعية بالمجتمع وعلاقاتها مع بعضها وأسلوب عملها مما يجعل الفرد على معرفة بحقوقه ويطالب بها ويلتزم بواجباته وبذلك يساهم فى أوجه النشاط الإجتماعى ويتمتع بخدماتها.
6- التعرف على المشكلات الإجتماعية لأفراد المجتمع الريفى، وتحديد أسبابها، والمساهمة فى دراستها ووضع حلول لها ومعالجتها.
7- مساعدة الفرد على التعرف على عادات وتقاليد وقوانين المجتمعات الأخرى لمقارنتها بمجتمعه والإستفادة منها.
 ب –الفوائد التى تعود على المجتمع 
1- تكشف دراسات علم المجتمع الريفى عن المشاكل التى تواجهها المجتمعات الريفية ومسبباتها.فدور البحوث الإجتماعية التخطيط لحياة المجتمع، وإرساء لقواعده على أسس سليمة مثل البحث فى أسباب الطلاق، وإنتشار البطالة، والأمية والجريمة، والإنحراف الإجتماعى وكل من هذه المشكلات ميادين للعمل الإجتماعى، وتعد البحوث الإجتماعية من جانب علماء الإجتماع وسائل مساعدة للتعرف على أسباب تلك المشكلات، وتحديد طرق العلاج المناسبة لها، وتقديمها لمن يهمهم أمر هذا المجتمع ليستعينوا بها فى رسم خططهم الإصلاحية فى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها بدراسة هذه المشاكل.
    2-إن علم المجتمع الريفى يبحث فى أصل حضارة المجتمعات الريفية، وتوضيح الإختلافات القائمة بين هذا المجتمع وحضارة المجتمعات الأخرى، وبهذا تتمكن المجتمعات من إقتباس ما يناسبها من عناصر الحضارات الأخرى، وكذلك التعرف على عاداتها وتقاليدها ومعرفة الأسباب التي أدت الى تكوينها، وأثرها على تقدم أو تأخر المجتمعات. 
    ولقد إتسع مجال الإهتمام بدراسة المجتمعات الريفية لأن قسما كبيرا من سكان العالم يعملون بالزراعة خصوصا في المجتمعات القديمة، ولقد كانت ومازالت الزراعة بالنسبة لهم طريقة في الحياة متميزة عن غيرها بخصائص يمكن ملاحظتها عن كثب الأمر الذى أدى إلى مزيد من التشابه بين هذه المجتمعات في إتجاهاتها العامة بالإضافة إلى أن الإهتمام أيضا بدراسة المجتمعات الحضرية والبدائية يمكن أن تمهد السبيل لعقد مقارنات حقيقية بين مختلف نماذج الحياة الإنسانية ومن ثم فهم واقعي للمجتمعات الإنسانية.
  أبعاد دراسة علم المجتمع الريفى 
      يذكر (الخولى،1998) نقلاًعن" لوري نيلسون " أن لعلم المجتمع الريفى ثلاثة أبعاد رئيسية تتضح من خلالها ميادين هذا العلم هى :
أولا : الدراسة العرضية للمجتمع :
     حيث يتناول علم المجتمع الريفى دراسة الحياة فى المجتمع المحلى الريفى أو أجزاء منه، كما يدرس كافة أشكال المنظمات فى إطارها المكاني (الإطار المحلى)، ومن ثم دراسة جميع الوظائف الأساسية التي تربط أفراد المجتمع الريفى ببعضهم البعض فى وحدة إجتماعية واحدة والتي تتكون منها الحياة الإجتماعية الريفية، ودراسة هذه الوظائف هي دراسة عرضية للمجتمع، ويتسع هذا العلم في دراساته بقدر إتساع أشكال الحياة الإجتماعية وإختلافها.
ثانياً: الدراسة الطولية للمجتمع :
       يتسم علم المجتمع الريفى بأنه علم ليس له عرض فقط ولكن له طول إذ أنه لا يكتفى بمجرد وصف وتحليل المجتمع المحلى بل يأخذ فى حسبانه الموقف والمكان، فالمجتمع الحالي هو نتاج لعمليات عديدة قديمة ومستمرة، وعمليات تطور وتغيير، والباحث فى المجتمع الريفى يقوم بدراسة الناحية التاريخية للمجتمع راجعا الى أصوله الأولى ليستنبط منها عوامل التغيير وأسبابها ونتائجها. وهذا يعنى أن هذه الدراسة تتبعية تطورية تحليلية للمجتمع الذى هو محصلة فترة طويلة من التغير الثقافي والتكيف العلمى فلكل مجتمع تاريخ، والدارس لعلم المجتمع الريفى يجب أيضا أن يكون لديه الإدراك الكافي والكامل لقيمة الوقت والذى يشمل معرفة القوى الداخلية أو الخارجية التي ساعدت فى الماضي على تشكيل الظواهر الإجتماعية الموجودة حاليا.ومن ثم فإن علم المجتمع الريفى له طول هو طول التاريخ الإجتماعى للمجتمع المبحوث.
ثالثا:العمق:
    ويشير إلى الفهم الكامل للحياة الإجتماعية ودراستها مكوناتها بشكل متناسق ومترابط، ولذلك فهو يهتم بمعرفة المزيد عن طبيعة الفرد نفسه مثل إحتياجاته، ودوافعه، وبواعثه، وإتجاهاته، وكل أشكال السلوك المستترة فالإجابة مثلاً عن أسئلة تتعلق بالدوافع التي تشكل الإستجابات الفردية والجماعية ؟ أو لماذا تتغير الطرائق الشعبية والآداب الإجتماعية مثل " عادة تغيير طريقة تناول الطعام " أو " شكل الملابس " من مجتمع الى آخر وغيرها من التساؤلات يمكن عن طريقها قياس عمق الحياة الإجتماعية. 
 مباحث علم المجتمع الريفى
    إن دراسة الظواهر والمشكلات الإجتماعية في المجتمعات الريفية تتضمن نواحي متعددة. ويمكن أن يعتبر كل منها مبحثا مستقلا عن غيره .ومن التقسيمات التى تناولت المباحث الرئيسية لعلم الإجتماع الريفى ما يلى : 
أولا : دراسة السكان الريفيين : ويشمل هذا المبحث دراسة السكان الريفيين من ناحيتين :
الناحية الإستاتيكية: وتهتم بدراسة الخصائص الثابتة للسكان الريفيين من حيث عددهم، وتوزيعهم على المناطق المختلفة، ومن حيث الفئات العمرية، والمهن أو الحرف المختلفة، ومن حيث الدخل والحالة الإجتماعية...الخ.
   الناحية الديناميكية أو المتغيرة:وتتناول دراسة التغيرات الحادثة فى عدد السكان من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر، كما تتضمن دراسة معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية في عدد السكان سنوياً، وإنتقال السكان وهجرتهم من منطقة الى أخرى، وأنواع الهجرة، وأثرها على مناطق الأصلPlaces Of Origin  وعلى المناطق الجديدةAreas Of Destination  التي يهاجر إليها الأفراد، وصفات الأفراد المهاجرين من والى المناطق الريفية، وطريقة تأقلمهم في المناطق الجديدة التي يهاجرون إليها .
  ثانياً: دراسة النظم الإجتماعية والمؤسسات الإجتماعية:Social Institution  
      يتضمن هذا المبحث دراسة كل من النظام الأسرى، والنظم الإقتصادية السائدة وما يتصل بها من مشاكل إقتصادية وإجتماعية، والنظام التعليمي، والنظام الديني، والنظام الترويحي وغيرها من النظم التي قد توجد في المجتمعات الريفية من ناحية تركيبها البنائى وخصائصها، ووظائفها الإجتماعيةSocial Functions، وأهمية الدور الذى تؤديه فى المجتمع الريفى. وذلك يعنى دراسة المجتمع الريفى دراسة شاملة.
ثالثاً: دراسة البيئة الإجتماعية بالمجتمعات الريفية:Social Environ ment

     ويشمل هذا المبحث التعرف على طبيعة العلاقات الإجتماعية التي تحدث بين الأفراد والجماعات وبين الجماعات وبعضها البعض، وكذلك دراسة الثقافة السائدة بالمجتمعات الريفية من حيث خصائصها وعناصرها ومركباتها المادية واللامادية، ودراسة القيم وأنواعها، وطبيعة العادات والتقاليد، ومظاهر السلوك العامة، ودراسة التغير الإجتماعىSocial Change بالمجتمعات الريفية من وقت إلى آخر والمشكلات التي تواجه عملية التغير الإجتماعى.
رابعاً: دراسة الأسرة الريفية:The Rural Family 
    ويهتم هذا المبحث بدراسة الأسرة الريفية من جميع النواحي سواء في تركيبها، وصفاتها،  وعلاقة الأفراد ببعضهم، وتوزيع الأدوار على أفراد الأسرة، ودرجة القرابة بين الأزواج، والسعادة الزوجية، ودراسة العوامل التي تؤثر على درجة التماسك الأسرى، والتعرف على أهمية الدور الذى تلعبه الأسرة في البنيان الإجتماعى والإقتصادى، والمشكلات الإجتماعية والإقتصادية التي تواجه الأسرة في المجتمع الريفى.
خامساً: تنسيق المجتمع المحلى وتنميته:Community Organization 
      ويشمل هذا المبحث التعرف على طريقة الإنتفاع بالموارد الطبيعية والمادية والاجتماعية بالبيئة الريفية للنهوض بها، ورفع مستوى معيشة كافة أفراده، ووضع خطوات منظمة ومحددة للبرامج التي تستهدف تنمية المجتمع الريفى وبمشاركة الأهالي أنفسهم وتعاون الهيئات والمؤسسات المختلفة بالمجتمع. 
سادساً: الإرشاد الإجتماعى:Social  Extenstion 
        ويشمل هذا المبحث دراسة إنتشار الأفكار والأساليب الجديدة، والطرق والوسائل المتبعة في نقل الرسائل الإرشادية للمستفيدين من الزراع، والمعوقات التي تواجه المرشدين الزراعيين، ودراسة أنجح الوسائل التي يمكن إتباعها للتغلب على تلك المشكلات، كما يتضمن هذا المبحث القيادة المحلية وأهميتها في المجتمع، ودورها في إنتشار الأفكار والأساليب المستحدثة وغير ذلك من البرامج المتعلقة بهذا المبحث. 
الظواهر الإجتماعية فى المجتمع الريفى
    تتعدد الظواهر الإجتماعية Social Phenomenon التي هي مجال لدراسات علم المجتمع الريفى بتعدد جوانب الحياة الإجتماعية التي يعيش فيها الفرد.
    ويعرف " دور كايم " الظاهرة بأنها" ضرب من السلوك والتفكير والشعور توجد خارج الفرد وقد زودت بقوة قهر تمكنها من فرض نفسها عليه "أو أنها عبارة عن نموذج من العمل والتفكير والإحساس لدى الأفراد، والتى يمكن أن تسود مجتمعاً من المجتمعات حيث يجد الأفراد أنفسهم مجبرين على إتباعها في عملهم وتفكيرهم وهى من وجهة نظره موضوع علم الإجتماع . 
    ويلاحظ أن ما يقوم به الفرد أو الجماعة في أي مجتمع يعتبر محدداً مسبقاً بقواعـد أو أعراف أو قوانين خلقها هذا المجتمع فتلك الظواهر القائمة والنظم الإجتماعية كانت موجودة من قبل ولادته أو إنتقاله إليه ولذلك فهو مجبر على إتباعها وتقبلها ومسايرتها حتى وإن كانت أفكاره وآراؤه تشير إلى عدم إقتناعه بمثل هذه الظواهر خاصة فيما يتعلق بالنظم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية السائدة في ذلك المجتمع والتي نشأت نتيجة لتفاعل الأفراد والجماعات.ومن هذا يتضح أن علم المجتمع الريفى يهتم بوصف ما هو كائن بالفعل بدراسة الوقائع والظواهر الإجتماعية دراسة تحليلية بقصد إكتشاف القواعد والقوانين التي تخضع لها.
       والواقع أن دراسة الظاهرة الإجتماعية لا تقتصر على لون معين من ألوان الخبرات الإنسانية المتمثلة فى الإدراك أو (الفكر)والوجدان أو (الإحساس)والنزوع أو (العمل) بل تشملها جميعاً، وقد تكون مزيجاً منها جميعاً ولكن يغلب عليها لون دون غيره فمن أمثلة ما يعتبر عملاً أو نزوعاً مايقوم به شعب ما فى الحفلات الوطنية والدينية والأعياد القومية من زيارات ولبس زى معين وأكل طعام محدد، وكذلك عادات الناس العملية كالأكل والشرب بطريقة معينة وكذلك الجانب العملى من العبادات كالصلاة والحج. أما ما يعتبر من الظواهر الإجتماعية الفكرية فتتمثل فى الآراء والمعتقدات التى تسود فى شعب ما وتميزه عن غيره كالدين ورأى الجماعة فى الحرب والسلم وفى المرأة ومساواتها بالرجل مثلاً وتوليها الوظائف، وكذلك العقائد الخاصة بنظم الحكم...الخ. ومن الظواهر الإجتماعية الوجدانية الكراهية السائدة فى الشعوب لليهودية الصهيونية أو المجوسية، وبغض العرب للإستعمار قديمه وحديثه، وكإعتزاز بعض الأجناس البشرية بنفسها، وحب الأوطان بدرجات متفاوتة.
خصائص الظواهر الإجتماعية:
  يتفق علماء الإجتماع على أن للظاهرة الإجتماعية خصائص تميزها عن غيرها عن غيرها يمكن حصرها فيما يلى:
1- أن تكون الظاهرة مركبة وليست بسيطة: أى تكون نمطاً ونموذجاً من العمل والتفكير والوجدان، كالعادات والتقاليد التى تتكون من عدة أشياء متداخلة.
2 – أن وجودها خارج عن كل فرد على حده ومستقل عنه لأنها صفة المجتمع من حيث هو كذلك، ذلك أن وجودهما متوقف على وجود المجتمع ككل وفى حالة تكوينهم مجتمعاً فالعادات والتقاليد الإجتماعية موجودة من قبل أن يوجد هذا الفرد أو ذاك ولا تفنى بفنائه.
3 – أن تكون الظاهرة سائدة فى المجتمع الذى توجد فيه أو فى الطائفة التى تتصف بها، كما تتميز الظواهر الإجتماعية بالعمومية حيث تتكرر وفق تردد خاص على مر الزمن، ولا تعتبر ظاهرة إجتماعية إذا لم تنتشر فى مجتمع.
4 – أن تكون الظاهرة الإجتماعية ملزمة ومجبرة: فالظواهر الإجتماعية إلزامية حيث يشعر الأفراد بأنهم مجبرون على تطبيقها. ويلتزم الأفراد بالخضوع لها وإتباعها ماداموا يريدون العيش فى إنسجام مع مجتمعهم، وطالما هم حريصون على الإنتماء إليه، فمثلا ًنجد بعض الناس يغالون فى طلب المهور عند زواج بناتهم علماً بأنهم رافضين لهذا الشأن إلا أنهم فى ذلك يجارون لتقاليد مجتمعهم خضوعاً لها نظراً لما تمثله من ضغط إجتماعى على الأفراد من قبل المجتمع فينصاعون لها فالمجتمع ينبذ ويعزل من يشذ أو يخالف تقاليده، وقد يتخذ وسائل معينة لعقاب هؤلاء المخالفين أدبياً أو مادياً، وعند ذلك تصبح من الميراث الإجتماعى لتنتقل هذه الظاهرة من جيل إلى جيل.
5 – أن تكون الظاهرة مكتسبة: - تعتبر الظواهر الإجتماعية صفات إنسانية مكتسبة وتنتقل إلى الأجيال المتعاقبة حيث لايولد أفراد المجتمع بالظواهر الإجتماعية السائدة فلا يولد طفل بلغة معينة أو بعادة أو عرف معين وإنما يكتسب ذلك من الوسط الإجتماعى الذى ينشأ فيه، ولا تعارض هنا بين وصف الظاهرة بأنها ميراث وأنها مكتسبة فكونه لا يولد بها فهى مكتسبة، ولأنها مفروضة عليه ومجبر على الإلتزام بها فهى موروثة.
6 – أن تكون الظاهرة مميزة: أى تميز المجتمع الذى توجد فيه عن غيره من المجتمعات فمثلا تختلف عادات الزواج فى مصرعنها ليبيا مثلاً أو فى تونس أو فى لبنان أو سوريا وهى بذلك تميزه عن غيره ،لأن الظواهر الإجتماعية عادة ما تكون وليدة الظروف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتاريخية ومن ثم تختلف بإختلاف المجتمعات .
7 – أن تكون الظاهرة ناشئة عن المجتمع: أن الظاهرة الإجتماعية تتطلب وجود جماعة. فاللغة مثلاً لا يخترعها فرد ما بمفرده أوعن طريق عدة أفراد لا يجتمعون مع بعضهم البعض، وإنما تنشأ نتيجة وجود جماعة ما عاشوا مع بعضهم البعض وإضطروا فى عيشهم الجماعى إلى تبادل الأفكار والشعور فكانت الرموز اللغوية وسيلة التعبير عن ذلك، ويقترن بهذا قبول المجتمع لها وسماحه لها بالإنتشار.
8 – أن تكون الظاهرة متغيرة ومتطورة: لأن الظاهرة الإجتماعية ذات بعد تاريخي فهي تبدأ وتنتهي في فترة محددة، ومن صفاتها التطور والتغير فقلما توجد ظاهرة إجتماعية ثابتة مثل إرتداء زى معين فى فترة زمنية معينة، أو إنتشار كلمات إنجليزية وفرنسية فى لغة قطر من الأقطار العربية.
أشكال  الظاهرة الإجتماعية
    للظاهرة الإجتماعية أشكالاً متنوعة ولكل منها إسم خاص فنحن نسمع عنها فى صور مختلفة مثل العادات والتقاليد والمعتقدات والعرف والنمط والسلوك الجمعى والنظام الإجتماعى...الخ وهى قد تتداخل مع بعضها البعض أو يمتزج مع الأخر. وفيما يلى توضيح لهذه المسميات:
1- العادة الإجتماعية: يتميز كل مجتمع عن غيره بعادة أوبعدد من العادات مثل رفع الأيدى بطريقة معينة عند التحية،أو إنحناء الرأس،أو النطق بعبارات مقابلة عند التحية،ومثل طابع إرتداء الملابس فالرداء النسائى ،والبدلة الرجالى، ،وطريقة الأكل بالشوكة والسكين وكذلك الشرب تمثل العادات السلوكية الشعبية ، ويلاحظ أن هذه العادات الإجتماعية عامة بين أبناء المجتمع وتتم بشكل ألى وبدون تدبير سابق من الناس وبصفة خاصة من جانب الكبار الذين تعودوا عليها،كما أنه من الواضح أنها تستمر لفترات طويلة قد تصل إلى أجيال عديدة،ومن يخالف هذه العادات فالمجتمع ينتقده بوضوح.
2- التقاليد: وهى أقوى القوانين السلوكية غير المكتوبة وذات التأثير فى المجتمع نتيجة إرتباطها الوثيق بالقيم الإجتماعية السائدة وما يحيط بهذه القيم من عواطف وعقائد عميقة.
     وللتقاليد تعاريف متعددة فلقد عرف " جنزبرج " التقاليد بأنها " جملة الأفكار والعادات الفردية والجماعية التى يسير على نهجها شعب من الشعوب ويتوارثها أفراده جيلاً بعد جيل".  
   كما عرفها " سامبثون " بأنه " بعض عناصر الثقافة المنقولة التى تحوز القبول بواسطة الجماعة" وهى بذلك تكون الأشكال القياسية للسلوك والعمل المنتج بواسطة الجماعة وتنفذ دون وعى منها وتؤدى إلى تماسكها.
     كذلك عرفها " الخشاب" بأنها عبارة عن " قواعد السلوك الخاصة بطبقة أو طائفة أو بيئة محلية معينة محدودة النطاق وتستمد قوتها من الطبقة أو الهيئة التى تتبعها، وهى مزودة بصفة الجبر والإلزام، وهى فوق ذلك صفة مميزة للطبقة التى تأخذ بها، وتستمر لفترة طويلة"
     ولهذا فالتقاليد تعتبر ظاهرة إجتماعية إنحدرت للجماعة من الماضى وورثها الجيل الحاضر عنه وتشمل كل عناصر الثقافة من لغة وعادات وتقاليد وعرف ورموز منقولة عن طريق الإتصال بين الأجيال المتعاقبة. ، والتقليد فى الأصل هو سلوك قامت به جماعة معينة فى مناسبة معينة، وللتقليد شيئ من الإحترام والقداسة نظرأً لإرتباطه بماضى الأمة ويمثل طوراً من أطوار حياتها ومن أمثلة التقليد الإحتفال بمناسبات دينية معينة، وتناول أطعمة معينة فى بعض المناسبات لأن الأجداد كانوا يتناولونها.
3- المعتقدات: وهى عبارة عن " الأفكار التى تسرى بين الناس وخاصة العامة منهم ويشعرون أنها ملزمة لهم ويجدون أنفسهم مضطرين للأخذ بها ".
4- العرف: وهو ما إتخذته الجماعة لنفسها من قواعد ونظم تنظم به حياتها وتحكم سلوكها، ومن أمثلة ذلك عرف بعض الجماعات والقبائل ألا يتزوج أبناء الأسر إلا من بناتها، وعدم السماح للبنت الصغرى بالزواج قبل الكبرى، وشكوى أفراد القبيلة إلى رئيسها بدلاً من الحكومة.وفى بعض القبائل يكون الإلتزام بالعرف أشد وأقوى من العادات والتقاليد، وقد يحل العرف فى بعض المجتمعات محل القانون.
5- التقليعة : والتقاليع هى أضعف القوانين السلوكية ،وتكثر فى المجتمعات ذات الثقافات الحديثة وتندر فى المجتمعات القديمة،ومن أمثلة التقاليع ظهور الحركات الإجتماعية المؤيدة لزى معين أو المناهضة له إلا  أنها لا تنتشر بشكل كبير،ولا تستمر لفترة زمنية طويلة،ولا يقوم المجتمع بالضغط على من يؤيد أو يعارض مثل هذه الحركات.
6- الموضة : وهى معيار أقوى من التقليعة وأغلب تواجده فى أنماط الملبس،وتتضح الموضة بشكل خاص فى أزياء السيدات .وتتسم الموضة بإنتشارها بين قطاع كبير من السكان،وتستمر لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى عام أو عدة أعوام،وإظهار المجتمع التأييد لمتبعيها.
   7- النمط الثقافى: وهو عبارة عن أسلوب التصرف الذى تصطنعه الجماعة حيال موقف معين من مواقف الحياة، أو من جانب من جوانب العيش، ومن أمثلة ذلك حياة الأسرة فى مجتمع معين من حيث علاقة الزوج بزوجته وعلاقة كل منهما بأقارب الآخر وعلاقة الآباء بأبنائهم والعكس.
8-السلوك الجمعى: وهو نوع من الظواهر الإجتماعية الذى يغلب عليه السلوك والعمل، ويعتبر رمز الجماعة ويعبر عنها مثل التعبير بالألعاب والرقصات الشعبية فى الأعياد والحفلات.
9-النظام الإجتماعى: ويقصد به طريقة معينة لآداء وظيفة إجتماعية أو فى ممارسة نشاط إجتماعى معين مثل النظام التعليمى أو القضائى أو نظام الشرطة فى المجتمعات المختلفة، فهى تختلف من مجتمع إلى آخر لأن كل مجتمع إتخذ ما يناسبه منها بما يحقق أهدافه.
أشكال الاستيطان السائدة فى المجتمعات الريفية:
 
إن طريقة تنظيم وإقامة السكان الريفيين على الأرض تعتبر أحد المظاهر الهامة للتنظيم الاجتماعي الريفي، وأن طريقة السكان والترتيبات السكنية للأسر الريفية تختلف جذرياً عن تلك الموجودة في المجتمعات الحضرية، حيث يعيش السكان الحضريين في مجتمعات المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تتميز بالتخطيط العمراني حيث الشوارع المرصوفة والمخططة ، والمباني متعددة الطوابق والمنتظمة في صفوف طولية ،كما تتنوع وتتعدد المرافق والخدمات من مؤسسات تعليمية وصحية، وترفيهية، وأمنية إلى غير ذلك ، بينما نجد في المناطق الريفية أن السكان يقيمون في تجمعات صغيرة نسبياً يطلق عليها القرى ، أو يقيمون في مزارع متناثرة تسمى (المزارع المنفردة) ويقل عدد المساكن متعددة الطوابق ، مع عدم انتظام شكل المساكن أو الشوارع ، وقلة عدد ونوع المنظمات والمرافق الخدمية بهذه المجتمعات .
 
ويهتم علم الإجتماع الريفي بدراسة التجمعات السكانية الريفية من حيث نشأتها وتطورها ونموها وتركيبها ووظائفها وكذلك يتناول نظم الإقامة بالمناطق الريفية بالدراسة المستفيضة لأنها جزء أساسي من مكونات المجتمع الريفي، بل إن شكل العلاقات الاجتماعية بين السكان الريفيين يتحدد بناءاً على نمط الاستيطان الموجود بينهم، كما يتوقف عليها نوع وعدد المؤسسات الاجتماعية القائمة أو الممكن إقامتها، ونوع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية السائدة والتغيرات الاجتماعية وتطوراتها عبر الزمان والمكان.
 
وقد استعمل الكُتاب عدد من المصطلحات والمفاهيم مثل شكل الاستيطان، ونوع الاستيطان، وأنماط الاستيطان وهذه المفاهيم تشير إلى الوحدات المسافية الموجودة بين مساكن الريفيين وبعضها البعض من ناحية، وبين هذه المساكن وأرضهم الزراعية من ناحية أخرى، وبناء على هذه العلاقات المسافية تعددت أنماط الاستيطان الريفي.
 
ويرى المهتمين بدراسة المجتمعات الريفية المحلية المعاصرة وجود أربعة أنواع من هذه الأشكال الاستيطانية منها ما هو سائد، ومنها ما هو نادر الوجود فقد يكون الاستيطان في شكل مزارع منفردة، أو في القرى، أو القرية عبر الطريق، أو القرية الخطية. وقد يتفرع من هذه الأشكال أنواعاً أخرى تأثراً بظروف المجتمع وفيما يلي توضيح لهذه الأشكال: 
أولاً:المزارع المنفردة: 

   ينتشر هذا الشكل من أشكال الاستيطان في الدول ذات المساحات الزراعية الكبيرة مثل أمريكا وكندا وبعض دول أوربا وبعض دول أمريكا اللاتينية، ويكون هذا الشكل أقرب ما يكون لما يعرف في ريفنا العربي بالعزبة أو الضيعة حيث نجد منزل المالك للمزرعة ومنشآت المزرعة من مخازن وحظائر ومساكن للعمال مقامة على أرض المالك نفسه،  كما ظهر حديثاً هذا النمو الاستيطاني فى بعض الدول العربية مثل مصر، و في الأراضي الصحراوية التي يتم استصلاحها وزراعتها حيث يقوم المستثمر صاحب الأرض ببناء مسكنه أو استراحته في مزرعته.وتتصف مساكن المزارعين بنفس المنطقة بأنها متفرقة ومتباعدة عن بعضها البعض فينشأ عنها ما يسمى بـ " المجتمع الريفي المبعثر " الذي يتكون من المنازل المسكونة بالمزارع المبعثرة المتفرقة في الأراضي الزراعية وعلى مسافات قد تقترب أو تبتعد تبعاً لكثافة السكان ونظام الملكية الزراعية.
مميزات نمط الاستيطان بالمزارع المنفردة:
1- توفير الوقت والجهد الذي يبذله المزارع في الانتقال من مسكنه إلى حقله وذلك لإقامته داخل المزرعة يوليها إشرافه واهتمامه بشكل دائم ومباشر، ووضع كل أدواته وآلاته داخل منشأته، وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج المزرعي.
2- تساعد أصحاب المزارع على مباشرة زروعهم النباتية وخاصة محاصيل الخضر والتي تكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات، وبالتالي يستطيع التدخل السريع قبل تفاقم الخطر من تقليل الخسارة قدر الإمكان.

3- يستطيع المزارع تربية الأعداد التي يرغب تربيتها من الحيوانات داخل المزرعة، كما أنها بذلك لن يراها أحد من الناس خوفاً عليها من الحسد.

4- توفر الحراسة الدائمة لمزروعاتهم لإقامته بالمزرعة وبالتالي يستطيع زراعة محاصيل الخضر والفاكهة التي تمكنه من تحقيق عائد مجزي.

5- أحياناً يساعد بُعد المزارع عن بعضها، وإستقلالية المزارعين على الابتكار والإبداع والتجديد حيث تحتم عليه الظروف أن يجتهد لإيجاد حل لمشكلة تواجهه ولا يجد من يجاوره لأخذ مشورته، وبالتالي قد يؤدى به اجتهاده إلى توصله إلى حلول لتلك المشكلات. 

6- إمكانية فصل الحظائر والمخازن عن المسكن وذلك لوجود المساحة التي تساعده على ذلك وبالتالي يتوفر المسكن الصحي والذي يصعب توفره في نظام القرى.

7- إمكانية تنوع الأنشطة المزرعية فيستطيع المزارع بناء الحظائر، ومزارع الدواجن، وتربية النحل، والتصنيع الزراعي وذلك لتوفير مقومات هذا التنوع والتعدد في الأنشطة لاستقلالية المكان، والوحدة الاجتماعية ووجود أوقات الفراغ، مما يجعله يبحث عن أنشطة للتسلية وشغل أوقات الفراغ في مجالات إنتاجية تعود عليه بالنفع المادي.

عيوب المزارع المنفردة:
1- ارتفاع تكاليف توريد السلع والخدمات الزراعية وغير الزراعية وذلك لبعد المزارع عن بعضها البعض"وبُعدها كذلك عن مراكز تواجد هذه الخدمات.

2- ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل المنتجات الزراعية وذلك لبعدها عن مراكز التجميع والتسويق وصعوبة إنشاء الطرق الداخلية في المزرعة.

3- زيادة تكاليف إقامة الكثير من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والدينية والمرافق العامة مثل مياه الشرب والكهرباء والاتصالات وذلك نتيجة انخفاض كثافة السكان.

4- البعد الطبيعي بين الأسر يعني دائماً بعداً اجتماعياً وانقطاع الاتصال بالآخرين وعلاقات اجتماعية محدودة وعزلة اجتماعية نسبية تعيش في ظلها أسر المزارع المنفردة وبالتالي قد يؤثر على تنشئة الأطفال حيث لا يوجد رفاق للعب معهم أو التسلية.

5- تعرض المزارع المنفردة خاصة الصغيرة منها لعمليات السطو عليها وسرقتها لعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة.
  ثانياً: القرى:
 
وهى من نظم الاستيطان التي عرفها الإنسان منذ أن عرف الزراعة، وارتبط بالأرض، واستقر في منطقة محددة فأقام مسكن دائم له، وقد أجبرته الظروف الطبيعية والأمنية أن تكون المساكن متجاورة مع بعضها البعض للإحساس بالأمن والطمأنينة والحماية من الأعداء كالحيوانات المفترسة أو الجماعات المغيرة عليهم. 

  
هذا ويعد نظام القرى الريفية من أقدم الأشكال الاستيطانية التي سادت ومازالت حتى الآن تسود معظم أرياف دول قارات آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، حيث تتجمع فيها منازل الريفيين في شكل عنقودي وبطريقة عشوائية بجانب بعضها البعض و في محيط واحد مكونة القرية تاركة الحقول والمراعى في المناطق المحيطة بها.فمنها ما يتخذ الشكل الدائري أو المستطيل ومنها ما هو منتظم الشكل، ويسود الريفيين في هذا الشكل الاستيطاني علاقات اجتماعية قوية كنتيجة حتمية لظاهرة الإقامة في منازل متجاورة، وأنه من الأمور الطبيعية أن يحتوي المسكن الريفي على مكان لإيواء الحيوانات والطيور ولعل هذا نتيجة رواسب قديمة خوفاً من السرقة. 
ويوجد نوعين من القرى هما:
1- القرى غير المخططة أو المصممة والتي تتجمع فيه منازل الريفيين بجوار بعضها البعض بدون خطة تنظم شكل ومكان هذا التجمع،  ويوجد هذا النوع في بعض الدول مثل ألمانيا ومصر. 
2- القرى المخططة والتي تقام وفقاً لنظام معين من حيث شكلها وموقعها وتكوينها. وتنتشر هذه القرى في يوغسلافيا.
وتتميز جميع تلك القرى بوجود تنظيم اجتماعي خاص نشأ نتيجة القرب المكاني بين مساكن الريفيين حيث زيادة التفاعل الاجتماعي فيما بينهم، وبالتالي قوة العلاقات الاجتماعية، ومع أن نمط الاستيطان بالقرى هو النمط الشائع ، إلا أن له كثير من المزايا والعيوب والتي يمكن إيجازها على النحو التالي : 

مميزات نمط الاستيطان بالقرى:
1- يعتبر نمط الاستيطان في القرى أفضل الأنماط التي تناسب المجتمعات ذات الكثافة السكانية العالية، وضيق رقعة الأراضي الزراعية مثل ما هو قائم في بعض المجتمعات مثل المجتمع المصري والمجتمع الهندي.

2- إن تجمع السكان في كتلة سكنية واحدة (القرية) يقلل من نفقات توصيل الخدمات والمرافق للسكان الريفيين، ومن ثم فهم يستطيعون الحصول على السلع والخدمات الزراعية والمنزلية بأسعار تقل كثيراً عن تكاليفها في حالة الإقامة بالمزارع المنفردة.
3- إمكانية إقامة مراكز تجميع وتسويق المنتجات الزراعية بالقرية وبالتالي انخفاض تكاليف النقل ويعود بالربح على المنتجين الزراعيين.
4- نظام الإقامة بالقرى يحقق هدف اجتماعي هام وهو حب التجمع والعيش في جماعة مما يقوي من العلاقات الاجتماعية بين الجيران ويوفر رفقاء اللعب للأطفال وبالتالي ينشأوا أطفالاً أسوياء وتنمو لديهم صفة الاجتماعية.
5- تجمع الريفيين في القرية يسهل من حصول المحتاجين والفقراء منهم على المساعدات المتبادلة ويكون أفراد المجتمع على علم بحالة غيرهم وأيهم أشد احتياجاً للمساعدات وبالتالي تتوفر حياة اجتماعية مستقرة يسودها الحب والإخاء. 
عيوب نمط الاستيطان بالقرى:
1- بُعد الريفيين عن أراضيهم الزراعية مما يقتضى بذلهم كثير من الوقت والجهد للانتقال فيما بين القرية والأراضي لنقل مواد الزراعة ومستلزمات الإنتاج، وهذا يعني زيادة في التكاليف المز رعية خاصة إذا كانت هذه المسافة كبيرة.

2- إحجام بعض المزارعين عن زراعة محاصيل الخضر والفاكهة نتيجة لبعد إقامتهم عن حقولهم على الرغم من كونها أكثر ربحية وعائداً للمزارع وذلك بسبب تعرضها للسرقة من ناحية، وحاجتها إلى الرعاية المستمرة والتواجد اليومي للمزارع فيها وهذا قد يصعب في حالة بعد المزرعة عن السكن.

3- صعوبة قيام المزارعين في كثير من الأحيان تربية أعداد كبيرة من الحيوانات خاصة هؤلاء الذين تبتعد الحقول عن مساكنهم.
4- عدم قدرة المزارعين وعجزهم عن إقامة أية مشروعات لتربية الحيوانات أو غيرها من المشروعات لعدم توفر المكان المناسب لذلك، وكذلك عدم استطاعتهم توسعة منازلهم لمقابلة الزيادة السكانية في أسرهم.

5- حدوث الحرائق بصفة مستمرة نتيجة لتجاور مساكن الريفيين وقيامهم بتخزين الأحطاب والقش على أسطح المنازل فتكون الخسارة فادحة وهذا لا يحدث في حالة المزارع المنفردة.
ثالثاً - القرى الخطيــة:
 
يجمع هذا النمط الاستيطاني بين مميزات كل من نظم الإقامة في القرى والمزارع المنفردة وفيه نجد أن منازل الريفيين عادة ما تأخذ شكلاً خطياً حيث تتكون على جانبي شاطئ نهر أو طريق عام، وتقع الأرض الزراعية على طول امتداد هذه المنازل من الخلف في شرائح ضيقة، وهذا النمط له ميزة اجتماعية حيث يوجد المسكن على حدود هذه الأراضي أو قريب جداً منها، وينتشر في بعض الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب البرازيل ومصر.
 
ونظراً لتميز هذا الشكل عاد للانتشار مرة أخرى بسبب وجود شبكة طرق مواصلات   تربط بين الأماكن المتباعدة وبعضها البعض، وسهولة عملية الانتقال من والى هذه الأماكن مثلما هو قائم في الطريق الساحلي في الجماهيرية العظمى والذي يقدم فيه المزارعون خدماتهم للمارين به، وعرض منتجاتهم الزراعية النباتية أو الحيوانية أو ببناء مطاعم ومتاجر، وانتشار أماكن لاستراحة المسافرين وكل هذه الخدمات تعد بمثابة مورداً إضافياً للمزارعين بهذه المناطق. 
    ومن ناحية الإدارة المزرعية فإن القرية الخطية تبدو أحسن من القرى العادية تحتفظ بالمزايا الاجتماعية للإقامة المتقاربة حيث تتجاور مساكن الريفيين في صف واحد، بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية التي تتمثل في إقامة كل مزارع في مزرعته، وانخفاض تكاليف تزويد هذه القرى الخطية بالخدمات مثل إقامة الطرق وتوصيل الكهرباء، وإنشاء المدارس، ومراكز التجميع والتسويق.
 
كما يجب الإشارة إلى أن هذا النمط الاستيطاني ليس نمطاً خاصاً ولكنه يحدث بصورة طبيعية لا دخل للإنسان في اختياره حيث توجد الأرض الزراعية في وادي ضيق لا يسمح بإقامة أكثر من قرية فيه.

رابعاً : القرية عبر الطريـق :

هي محاولة للاحتفاظ بمزايا المزارع المنفردة مع الإقلال من عيوبها، ففي هذا الشكل من أشكال الاستيطان يقوم المزارعين وهم أعداد قليلة ببناء منازلهم ومنشآتهم على أراضيهم وعند نقطة التقاءها مع أملاك جيرانهم بتقاطع طريقين . وينتج عن ذلك عدد من المنازل في مجتمع متقارب يضم بيوت الملاك والعمال الزراعيين. وهذا يخفف بدون شك من قسوة الوحدة ويزيد من متعة الاجتماع بالآخرين كما يقلل من نفقات المحافظة على الأمن، ونفقات توصيل الخدمات والمرافق العامة إلى هذا التجمع السكني.
أمثلة لبعض أنماط الاستيطان بالمناطق الريفية:
أولاً: أنماط الاستيطان في المجتمع المصري:
يعتبر المجتمع المصري من أقدم المجتمعات في العالم حيث أسس القدماء المصريين حضارتهم منذ قديم الزمان ولا زالت شاهدة على نبوغهم وفصاحتهم حتى وقتنا الحاضر وقد قامت الحضارة المصرية حول وادي النيل حيث الخير الذي يجلبه النهر معه، وإن كان نمط توزيع السكان في مصر، من الأنماط الفريدة على مستوى العالم حيث يتركز 97% من جملة سكان مصر في شريط ضيق حول وادي النيل لا تزيد مساحته عن 4% من جملة مساحة مصر، الأمر الذي ارتبط معه ارتفاع معدلات الكثافة السكانية إلى أعلى معدلاتها في كل من المدن والريف على السواء. وزاد من معدل الزحف على الأرض الزراعية واستنزافها للبناء عليها وتفشي كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد تنبهت الحكومة إلى أن العلاج الوحيد لكل هذه المشاكل هو غزو الصحراء واستزراعها، والخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات جديدة في الصحراء، ولعل المشروع القومي العملاق الذي بدأت الدولة في تنفيذه في الوادي هو خير دليل على اهتمام الدولة بغزو الصحراء، وإعادة السكان من جديد بالشكل الذي يحقق أعلى مستويات التنمية والرخاء.

أما عن نمط الاستيطان السائد فى الريف المصري فالقرى هي النمط الشائع من أقدم العصور، بالإضافة إلى العزب والكفور والنجوع، والقرى الخطية، وسيتم تناول كل نمط من هذه الأنماط على النحو التالي:
أولاً: القـرى:
 
تعد القرى النمط الاستيطاني الشائع في الريف المصري من قديم الزمان ويوجد نوعين من القرى:
أ- القرى التقليدية: وهي القرى التي أنشئت في الوادي والدلتا من قديم الزمان دون تخطيط، ويمثل هذا النوع معظم القرى الموجودة في مصر والتي يبلغ عددها 4200 قرية منتشرة في جميع ربوع المجتمع المصري، وتتميز بأنها عشوائية البناء والامتداد، ومنازل الريفيين فيها متجاورة ومتلاصقة تتخللها شوارع ضيقة وحواري غير منظمة ومتعرجة. وتأخذ المساكن غالباً أشكال عده فمنها ما هو مبني بالطوب الأحمر والأخرى بالطوب اللبن أو الحجارة، ومنها ما يعلوا لطابقين أومن طابق واحد وكل هذا يتحدد على أساس الحالة الاقتصادية والاجتماعية للريفيين.

 
ويوجد بالقرية عدد من المنظمات والمؤسسات الخدمية التي تخدمها العزب والكفور التابعة لها فيوجد جمعية تعاونية زراعية، وبنك قرية، ووحدة صحية، ووحدة بيطرية، وبعض المدارس (ابتدائي-إعدادي-ثانوي- معهد ديني)، ومكتب بريد، وتلغراف، ومسجد أو أكثر من ذلك، وكنيسة إذا وجد عدد كبير من المسيحيين بالقرية، كما يوجد بالقرية عدد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
   
ولقد نالت القرية المصرية فى السنوات الأخيرة حظاً كبيراً من الإهتمام والرعاية سواء من جانب الدولة أو حتى من جانب أهل القرية أنفسهم، فلم يعد هناك قرية أو عزبة أو كفر إلا ودخلتها الكهرباء ومياه الشرب النقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الخدمية، كما كان دخول نظام الإدارة المحلية، ووجود وحدة محلية بالقرية الأم أن أصبحت القرية وكأنها دولة مستقلة تستطيع الإشراف وتوجيه خطط التنمية والإصلاح للقرية دون الرجوع إلى الجهات العليا في كل الأمور، كما ساعد ارتفاع مستوى التعليم بالريف، والهجرة الخارجية للعمالة الريفية إلى تحسن مستويات المعيشة ومشاركة الريفيين في المشروعات التنموية التي تخدم قراهم. وقد تجلت أبدع صور الاهتمام بالقرية المصرية في تنفيذ المشروع القومي للتنمية الريفية المتكاملة "شروق" والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الريف المصري اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً وثقافياً.

ب - القرى المخططــة أو الجديدة: وهو النوع الثاني من القرى في مصر والتي يتم إنشاؤها في مناطق الاستصلاح والاستزراع حيث يراعى فيها الجوانب التخطيطية، و تتولى الدولة تسليمها للمستفيدين سواء كانوا من المزارعين أو شباب الخريجين، وتمتاز هذه القرى بأن بيوتها تأخذ شكل واحد، والشوارع مستقيمة ومنتظمة، وقد وصل عدد هذه القرى في مصر إلى ما يقرب من ألف قرية، ومخطط أن يصل عددها إلى 1500 قرية خلال السنوات القادمة، أي ما يقرب من ثلث القرى التقليدية القائمة .
ويتم التخطيط والاستيطان في هذه القرى على النحو التالي: 

1- تقسم الأراضي المستصلحة إلى قطاعات مساحة كل قطاع نحو 50 ألف فدان(21ألف هكتار)، ويقسم القطاع إلى 5 مناطق مساحة كل منطقة 10 آلاف فدان (4.2 هكتار)، وتقسم كل منطقة إلى 5 مزارع مساحة كل مزرعة نحو 2000 فدان(8.4 هكتار) . 

2- أنشئت بكل مزرعة قرية فرعية بها الخدمات الأساسية (جمعية استهلاكية – مركز إسعاف – مصلى).

3- أنشئ بكل منطقة من المناطق مبنى لتنمية المجتمع –و مدرسة للتعليم الأساسي – ومسجد –و سوق تجاري –و وحدة علاجية –و محطة إنتاج حيواني.

4- ينشأ على مستوى القطاع قرية مركزية تحتوي على مبنى للمجلس المحلي للقرية – ونقطة الشرطة –و وحدة مطافئ –و مدرسة للتعليم الأساسي – ومدرسة للتعليم الثانوي والفني.ووحدة اجتماعية ريفية –و مستشفى سعة 20 سرير – وجمعية تعاونية زراعية –و سوق تجاري – ومسجد – ومحطة خدمة آلية – ومحطة وقود وتشحيم – ومحطة إنتاج حيوان – ومكتب بريد وتلغراف – ونادي رياضي.

ﺠ- العزب والكفور والنجوع: أهم ما يميز القرى عن العزب والكفور والنجوع أن الأولى أكبر في عدد سكانها وتتركز بها المؤسسات والمنظمات الخدمية التي تقدم خدماتها (الصحية – التعليمية – الاقتصادية – لسكان هذه القرى، وكذلك لسكان العزب والكفور والنجوع، والتي تمتاز بصغر عدد سكانها.
   ويوجد نوعين من العزب والكفور والنجوع: 
النوع الأول: وهو ما يمكن أن يطلق عليه العزبة أو الضيعة حيث أن ملكية الأرض الزراعية تكون لفرد واحد ويوجد على هذه الأرض بعض المباني والمنشآت الخاصة بسكنه وسكن العاملين بالمزرعة والمخازن والحظائر. أي أنها أشبه بالمزارع المنفردة لكنها تختلف عنها في وجود عدد كبير من مزارع العاملين بالمزرعة متجاورة، كما أن هناك من الريفيين من سكن بهذه العزب وبالتالي زاد عدد سكانها ولم يقتصر على العاملين بالمزرعة فقط.
أما النوع الثاني: فيشبه القرى إلا أن مساحة الأرض الزراعية أقل من مساحة القرية، وملكية الأرض تكون موزعة على أكثر من أسرة وتتجمع المساكن بجوار بعضها دون تخطيط وغالباً ما يرتبط السكان مع بعضهم البعض بصلات قرابة ونسب، ويقل أو ينعدم وجود المؤسسات والمنظمات الخدمية بها وتعتمد في ذلك على المنظمات الموجودة في القرية الأم، وهذا النوع هو ما يطلق عليه الكفور أو النجوع. غير أن يد التطوير والاهتمام لم تغفل مثل هذه التجمعات السكانية الريفية الصغيرة والمتمثلة في الكفور والنجوع بل شملتها أيضاً فدخلتها الكهرباء ومياه الشرب النقية ويوجد على الأقل بكل منها مدرسة للتعليم الابتدائي ومندوبية للبنك ومسجد.
د - القـرى الخطيـة: وتتخذ هذه القرى وضعاً فريداً يجمع بين مميزات كل من نظام القرى والمزارع المنفردة، وتعتبر قرية الشوبك الشرقي بمركز الصف محافظة الجيزة مثالاً للقرية الخطية. حيث تمتد مبانيها وأرضها على شاطئ النيل.

 
مما سبق يتضح أن نمط الاستيطان السائد في مصر هو القرى ويمكن إرجاع أسباب انتشار هذا النمط واستيطان الريفيين المصريين في قرى إلى عدة عوامل هي:- 

1- صغر حجم الأرض الزراعية مما تولد عنه تفتيت الملكية الزراعية واتساع المحيط العمراني للقرية بزيادة عدد سكانها.

2- نظراً لقدم المجتمع المصري فقد تولدت فيه عادة السكن مع أفراد الأسرة وبذلك تجمعت الأسر وإزداد حجمها، حتى وإن تعلم أبناء هذه الأسر، وتقلدوا الوظائف فإن عادة المعيشة مع الأسرة لا زالت متأصلة خاصة إذا كان الوالد لا زال حياً بين أبنائه. ومع أن هذه العادة لها مميزاتها الاجتماعية حيث زيادة التماسك الأسري والتآلف إلا أن لها عيوبها خاصة عندما يزداد عدد أفراد الأسرة وتنتشر فيها صفة التواكل على الغير ويدب الإهمال فيها فتكون الخسارة كبيرة. 
3- الحاجة إلى التجمع للدفاع عن النفس كانت مصر تُهاجم من جيرانها، بالإضافة إلى أن صفة التجمع مع الغير من الصفات الاجتماعية المتأصلة في الجنس البشري، وعندما عرف الإنسان الزراعة المستقرة وعاش في المكان الذي اختاره لنفسه كان لابد من التوحد مع غيره للعيش في هذا المكان لتوفير الحماية والاعتماد المتبادل فنشأت القرى. 
4- سيطرة الإقطاع والسخرة على مصر لفترة طويلة أدت إلى قيام أصحاب الأرض لتجميع المستأجرين أو العمال الزراعيين في مكان واحد ليمكن السيطرة عليهم.

ثانياً: أنماط الاستيطان في المجتمع الليبي:
 
تختلف أشكال المجتمعات الإنسانية اختلافاً واضحاً نظراً لاختلاف النشاط الاقتصادي والنظام السياسي أو نتيجة تقسيم العمل، وكذلك نتيجة اختلاف القيم الاجتماعية والأعراف والقوانين والعادات والتقاليد المميزة لمجتمع عن الآخر، ومن المجتمعات التي توجد بدول العالم المختلفة المجتمعات البدائية، والمجتمعات الشعبية وسكان الواحات والمجتمع البدوي،ثم سكان المجتمع الريفي.
 
ولقد بدأت برامج التخطيط للتنمية في المجتمع الليبي في مطلع الستينيات إذ ظهرت إلى حيز الوجود أول خطة خمسية في عام 1963م وتجاوزت مخصصاتها المالية مليار دولار كان نصيب القطاع الزراعي منها حوالي 17% وكانت الخطة الثانية لمدة ثلاث سنوات (1973-1975م) وبمخصصات مالية حوالي 7.6 مليار دولار خصص منها حوالى1.52 مليار دولار للقطاع الزراعي،ثم جاءت خطة التنمية الثالثة لمدة خمس سنوات(1976- 1980م) وتجاوزت مخصصاتها 28 مليار دولار كان نصيب الزراعة منها حوالي 17 %،وكانت الخطة الرابعة للسنوات من (1981- 1986م) ورصد لها حوالي 60 مليار دولار بلغ نصيب الزراعة منها حوالي 18.2 %.
ووفقاً لذلك تم استصلاح ما يزيد عن مليون ونصف مليون هكتار موزعة على خمسة مناطق رئيسية تم تقسيمها إلى عدد من المشروعات، وقسمت أراضى كل مشروع إلى قطع زراعية تتراوح مساحة كل منها مابين 6 هكتارات و 23 هكتار وبحيث تزود كل مزرعة بمنزل حديث يتكون فى المتوسط من أربع حجرات وصالة ومطبخ وحمام ويكون بالقرب منها مخزن وحظائر للحيوانات وزودت الأبنية بمياه الشرب، والطاقة الكهربائية ثم تلي ذلك توطين السكان بها.
وفيما يلي توضيح لأنواع الاستيطان القائمة بالمجتمع الليبي:
أولاً: نمط الاستيطان العشوائي:
 
وهو أحد أنواع الاستيطان الذي يتم دون تخطيط أو أي تدخل من الدولة، حيث تبنى المنازل بطريقة عشوائية دون مراعاة لخط سير الشوارع الرئيسية والفرعية ومن ثم ينعدم التنظيم والتناسق بين المساكن، وينتشر هذا النمط في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية سلطان شرق إجدابيا بحوالى 5 كيلو مترات حيث توجد أربعة تجمعات سكنية تعرف جميعاً باسم تجمعات " سيدي شهوان "، ويفصل بين كل مجتمع وأخر مسافة تتراوح بين 1-2 كيلومتر، ولا يزيد عدد منازل التجمع الواحد عن 20 منزلاً بني أغلبها بالحجر والأسمنت ومسقوفة بالخشب. 
ثانياً: نمط الاستيطان المخطط:
وهو نوع من التوطين المخطط له علمياً من البداية حيث وضع في الاعتبار النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمواطنين بهدف الحفاظ على طابع الحياة التقليدية للبدو ولضمان نجاح هذه المشاريع.وهو من أنجح أنواع الاستيطان لاعتماده على أساليب علمية متطورة في استغلال الأراضي الزراعية وتطوير المراعى ومن أمثلة هذا النوع من الاستيطان المشاريع الزراعية ومنها مشروع غوط السلطان، ومشروع تاكنس بالجبل الأخضر ،والمشاريع الزراعية المقامة على الأودية في منطقة سرت. ويستفيد بالدرجة الأولى من هذه المشاريع البدو شبه الرحل، والبدو شبه المستقرين حيث يكون التغير الذي يطرأ على حياتهم نتيجة انتقالهم لمثل هذه المشاريع هو تغير سكن بيت الشعر بسكن بيت ثابت، ويكون التركيز على الزراعة أكثر من تربية الحيوان، وتحديد الملكية بعد أن كانت مشاعة.(الزوى، 1991) (التير،1992)
   ولقد طبقت في هذا النمط الاستيطاني ثلاثة نماذج من حيث مكان المنزل بالنسبة للمزرعة هي:
النموذج الأول: بناء قرية بها خدمات مثل المدرسة والمسجد والمستوصف والسوق والمخازن والساحات ومحطة للنفط. وبنيت جميع المنازل حول قرية الخدمات، وعبدت الطرق ما بين المزارع فيعمل الفلاحون فى مزارعهم أثناء النهار ويرجعون إلى منازلهم ليلاً.
النموذج الثاني: تخطيط قرية تكون فيها الخدمات فى جانب من المشروع، وبنى كل منزل في مزرعته مع مراعاة أن تكون فى زاوية المزرعة بحيث تأتى كل أربعة منازل متقابلة.
النموذج الثالث: بناء قرية الخدمات في وسط المشروع، وبناء المنازل بحيث يكون كل منزل في وسط المزرعة، وفيه تبدو المنازل متباعدة.
 
ووزعت المنازل على الأفراد من نفس المنطقة التي تقع فيها القرية الزراعية الجديدة، ويختارون من بين الأفراد الذين يعملون مع غيرهم، أو يزاولون زراعة بدائية على قطعة أرض صغيرة لا تكفى إحتياجاتهم، ويتسلم المزرعة ومعها كمية من البذور والأسمدة، بجانب المعدات الزراعية الحديثة وعدد من الحيوانات، ومرتباً شهرياً يستمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسلمه للمزرعة.(التير،1992)
ثالثاً: نمط يخلط بين التوطين العشوائي والمخطط:
ويتكون هذا النمط نتيجة لتجمع بعض الجماعات البدوية حول مراكز تقديم الخدمات التي تقيمها الدولة فى بعض المواقع البدوية كنقطة الشرطة، ومراكز تقديم الخدمات والإدارة المحلية، والمستوصفات وبعض هذه المراكز تهدف بالإضافة لتقديم الخدمات التي من أجلها أنشئت للبدو إلى العمل على مراقبة أحوالهم ومحاولة إخضاعهم بالتدريج لسلطة الدولة.وعادة ما تنمو هذه المراكز وتتحول إلى قرى نتيجة لتجمع البدو حولها أملاً في الحصول على المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة خاصة في سنوات الجفاف، أو لتعليم أبنائهم.(الزوى،1991)
رابعاً : الاستيطان العشوائي المشتت:
وهذا النوع من النمط الاستيطاني لم يكن موجوداً حتى بداية الثمانينات وفيه تبنى المساكن بطريقة عشوائية حسب موقع الأراضي القبلية للساعين إلى التوطين ولذلك فهي تبدو مشتتة، ويعد هذا النوع أحدث أنواع الاستيطان وأقربها للحياة البدوية حيث يهدف إلى تشجيع ساكني الخيام من البدو على الإقامة في أراضيهم القبلية إقامة ثابتة مستقرة، وممارسة الزراعة بشكل مكثف بدلاً من التنقل الدائم.ولا يشترط في هذه الإقامة أن تكون على هيئة قرية أو تجمعات سكنية مثل ما هو قائم في المشاريع الزراعية التي تشرف عليها الدولة،كما لا تقوم الدولة بتحديد مساحة المزرعة أو الطريقة التي تدار بها أو الكيفية التي تبنى بها مساكنهم وإنما يترك ذلك لإمكانيات الأفراد المادية ومساحة الأرض المتاحة في نطاق الملكية القبلية. وينتشر هذا النوع من النمط الاستيطاني في إجدابيا  وسيدى شهوان، وغوط مريومة، وآبار الخليطة في المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة إجدابيا بنحو 25 كيلومتراً.
خامساً: توطين البدو حول المنشآت النفطية:
وهذا النمط يمثل ظاهرة تنتشر في أماكن متعددة في الوطن العربي حول المواني النفطية، ولقد كان البدو أول من عمل مع شركات النفط في ليبيا في فترات الاستكشاف والتنقيب فهم يستطيعون تحمل ظروف الصحراء القاسية والعمل المضني، وبمرور الزمن اتخذ بعضهم العمل مع شركات النفط وسيلة مستديمة لكسب العيش حيث الرواتب المغرية، وساعات العمل المحدودة مقارنة بأعمال الرعي والحرث التي كانوا يقومون بها ليلاً ونهاراً بالإضافة إلى دخلها المحدود.ومن أمثلة هذا النمط من التوطين القائم في مناطق البريقة، والعرقوب وبالريش.
 
وبمرور الزمن تغيرت بيوت الشعر إلى أكواخ من الصفيح أو الخشب التي تطورت أيضاً وتم بنائها بالأحجار والأسمنت ولكن بطريقة عشوائية غير معتدلة، وطرق غير معبدة لعدم توافر مخطط عمراني لها، ولا توجد بها أية مرافق أو خدمات باستثناء مدرسة ومستوصف، والطاقة الكهربائية.
الخصائص الاجتماعية والنفسية في المجتمعات الريفية :
   تختلف البيئة الحضرية  Urban Environment عن البيئة الريفية Rural  Environment في العديد من الخصائص التي يتميز بها أى منهما فالبيئة الحضرية  أو المدينة أكبر حجماً من القرية،وأكثر تحرراً من العادات والتقاليد ، وسكانها أقل ارتباطا ببعضهم، وأكثر قابلية للتغير السريع. أما البيئة الريفية فهي جزء من المجتمع الأكبر المحافظ على قيمه وعاداته وتقاليده ولا يقبل تغييرها بسهولة، ويعيش على موارد الأرض التي يرتبط بها في نومه وفى يقظته وفى نشاطه اليومي سواء في زراعة الأرض أو امتهان حرفة الرعي والصيد. وفيما يلي عرض مختصر لأهم خصائص المجتمع الريفي مع مقارنة بينه وبين المجتمع الحضري:
1-البساطة: حيث يتسم المجتمع الريفي بأنه بسيط في بناءه الاجتماعي فهو يتكون في الغالب من أسرة واحدة كبيرة، أو مجموعة من الأسر يوجد بينها علاقات نسب ومصاهرة، كما أنه بسيط في معالجته لشئونه الحيوية والاجتماعية فلا يعرف التعقيد في أموره ويمتلك الحلول التي يستطيع أن يواجه بها مشاكله في كل النظم الاجتماعية القائمة، كذلك تتصف المباني والمنشآت بالمجتمعات الريفية بالبساطة، وقلة تكاليف الإنشاء على العكس من المجتمع الحضري الذي تتعقد أموره ومشكلاته بما يؤدى إلى صعوبة إيجاد حلول لها في كثير من الأحيان.
2- الارتباط بالطبيعة: ترتبط حياة الإنسان في المجتمع الريفي بالطبيعة وعناصرها الرئيسية أكثر من ارتباط أفراد المجتمع الحضري ببيئتهم، فامتهانهم الزراعة أو الرعي أو الصيد جعلت حياتهم تسير وفقاً لظروف الطبيعة، وبالرغم من التقدم العلمي الهائل، ودخول التكنولوجيا الجديدة في العمل الزراعي لا يزال هناك اعتقاد بين بعض الريفيين وخاصة كبار السن بقوى الطبيعة، ويخافون من أن تضن عليهم السماء فلا تمطر، أو تسلط عليهم الآفات والحشرات فتهلك الزرع، وتفتك بالضرع فيخشون غضبها ويرجون رضاها بعكس المجتمع الحضري الذي  يستطيع الإنسان فيه السيطرة على قوى الطبيعة ويخضعها لإرادته وينظر إليها نظرة استمتاع. 
3- العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع: يمتاز المجتمع الريفي بالتماسك وقوة الشعور بالمشاركة الوجدانية، وتقوم على العلاقات الشخصية بين أفراده ومن ثم فهي قوية بقوة هذه العلاقات وعلى التفاعل والتلاحم مع أصدقاءه وجيرانه بصفة مستمرة، ويساعد على ذلك ضيق المجال الجغرافي الذي يتحرك ويعيش فيه، وتجعلهم في حديث دائم عن الزراعة، والحيوانات، والآفات والأمراض وكيفية مكافحتها.كما أنهم أكثر صراحة في التعبير عما يجول بخاطرهم دون مراوغة أو مكر ولذلك نجد التماسك بين أفراد هذا المجتمع تماسك آلي أو ميكانيكي في حين نجد العلاقات الاجتماعية في الحضر ضعيفة يغلب عليها الطابع الرسمي وهى غالباً علاقات غير مباشرة ،وتغلب الفردية على الحياة العائلية والتضامن بين أفراده تضامن عضوي .
4- العادات والتقاليد: تعتبر العادات الشعبية والعرف والتقاليد من المظاهر السائدة في الريف، ويعمل أهله بمقتضاها، ويحافظون عليها،و يعيشون حياتهم الخاصة متأثرين بالقواعد السلوكية والمعايير المنظمة لذلك، ومن يخالفهم يقع تحت طائلة عقوبات تختلف حسب قوة هذه العادات والتقاليد ، بينما في المجتمعات الحضرية تحل القوانين والتشريعات الرسمية محل العرف أو العادات والتقاليد .
   وبالرغم من ذلك نجد أن المجتمع الريفي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر انفتاحا على العالم الخارجي عن طريق انتشار وسائل الإعلام بكافة أنواعها، والتوسع في التعليم ، وتغير في بعض المفاهيم والقيم والاتجاهات إلا أن هذا التغير هو تغير جزئي فما زال الكثير منها راسخاً خاصة عند كبار السن منهم، ومن بيدهم اتخاذ القرار .
5- العمل والبطالة: حيث تنتشر ظاهرة موسمية العمل الزراعي، وهى من أهم ظواهر تكيف الطبيعة مع النشاط الاقتصادي الزراعي، فالإنتاج الزراعي للمحاصيل محدد في بالمواسم التي تتميز بكثرة العمليات الزراعية ويقل الطلب عليه في المواسم الأخرى، وبالمقارنة مع النشاط الاقتصادي في المجتمعات الحضرية نجد استمرارية الإنتاج وبمعدل ثابت طوال العام ولذلك فالطلب قائم بصفة مستمرة على العمال بجانب وجود نظام ثابت ومحدد لأوقات وعدد ساعات العمل.
6- البناء الاجتماعي في الريف يقوم على أساس الحجم الصغير : يتميز البناء الاجتماعي في المجتمع الريفي بالتوحد في معظم الأنساق الاجتماعية القائمة وبالتالي بساطة شكل البناء الاجتماعي في هذه المجتمعات فمثلا نجد أن النشاط الزراعي أحد مكونات النسق الاقتصادي لذا فالتوحد قائم بين الريفيين في أنه دخل أساسي لهم، وكذلك توحدهم في شكل الزواج السائد لديهم سواء من داخل العائلة أو داخل القرية، وفى حل المشكلات بالطرق الودية عن طريق العرف كنمط سائد للضبط الاجتماعي، والتمسك بالقيم هو المحدد لسلوكهم في كثير من الأمور على العكس من المجتمعات الحضرية والتي يكون فيها حدود واضحة لمظاهر كل نسق من أنساق البناء الاجتماعي ومن ثم يتعقد شكل البناء الاجتماعي.
7- مستوى المعيشة: تتسم الحياة الاجتماعية في الريف بضآلة وضيق أبعادها، ومن ثم فإن الدخول الفردية منخفضة بشدة إذا ما قورنت بالدخول الفردية العالية في المجتمعات الحضرية نتيجة ارتفاع الأجور في الأعمال غير الزراعية، وزيادة الربح السنوي لرأس المال المستغل في الأنشطة غير الزراعية مما يؤثر إيجابياً على كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان الحضريين، يضاف إلى ذلك أن كبار ملاك الأراضي الزراعية يقيمون في المناطق الحضرية وإنفاقهم على السلع الاستهلاكية يحرم سوق المجتمع الريفي من السيولة النقدية التي تعمل على زيادة النقد المتداول في السوق، هذا بجانب توفر الخدمات العامة في المجتمع الحضري بصورة أكبر عن الخدمات المتوافرة في المجتمع الريفي مثل وسائل المواصلات، والطرق الممهدة، والمستشفيات، وعيادات الأطباء، والنوادي الاجتماعية، والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها.....الخ.
8- السكان: يقل عدد السكان وكثافتهم في المجتمع الريفي عنه في المجتمع الحضري حيث يحتاج العمل الزراعي إلى أعداد أقل من العمال عنه في العمل غيرا لزراعي الذي يتطلب أعداداً أقل للعمل في مساحات شاسعة من الأراضي.
9- المهنة:تسود في المجتمعات الريفية مهنة الزراعة التي تشمل الإنتاج النباتى والحيواني، ومازال التنظيم الزراعي في كثير من دول العالم يرتكز على الأسرة الريفية فالزراعة مهنة عائلية يشترك فيها جميع أفراد الأسرة ولذلك فالعلاقات الأسرية مترابطة متماسكة أكثر منها في المجتمعات الحضرية التي توجد بها مهن متباينة ومتعددة في الصناعة والتجارة والإدارة والأعمال الحرفية المختلفة، وهى مهن يغلب عليها طابع التخصص، ويحتاج معظمها إلى مهارات فنية وعلمية لا يمكن للفرد العادي غير المدرب أن يؤديها بكفاءة.
10- الفوارق الاجتماعية: 
1- أن عدد الطبقات الاجتماعية أقل في الريف عنها في الحضر.
2- أن قمة الهرم الطبقي في المجتمع الريف لا تبعد كثيراً عن القاعدة عكس المجتمع   الحضري.  
ﺠ-
يغلب على الطبقات الاجتماعية في الريف الطبقة المتوسطة.
د-
أن الحراك الاجتماعي من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى أسهل في المجتمع الحضري عنه في المجتمع الريفي.
11- التغير الاجتماعي: يعتبر التغير الاجتماعي في المناطق الريفية بطيئاً نسبياً إذا ما قورن بالتغير الاجتماعي في المجتمع الحضري لأن أهل الريف يحافظون بطبيعتهم على ما هو قائم، وإن أي تغير يكون بصعوبة إذا لم تجد من الوسائل والأساليب الإقناعية التي تؤكد أهمية وضرورة التغيير لممارسة أي فكرة مستحدثة، وذلك عكس أفراد المجتمع الحضري الذين لا يتمسكون بعناصر الثقافة القديمة بل يقبلون دائما على تطبيق الجديد من الأفكار أملا في تحقيق أعلى عائد مادي، وكذلك قبول العناصر والسمات الثقافية الجديدة.ولذلك يكون التغير الاجتماعي فيه سريع نسبياً نتيجة تكيف وتمثيل العناصر الثقافية التي تنتشر في الثقافات الخارجية مع الثقافة السائدة لدى أفراد هذا المجتمع.
12- النظرة غير المحدودة للوقت والمسافات: يتأثر المزارعون بموسمية الإنتاج الزراعي،  وعدم انتظام العمل الزراعي، ومن ثم وجود فراغ كبير من الوقت فهو لا يلتزم بتوقيت محدد للذهاب إلى أرضه أو في العودة منها وهذا الأمر جعله لا يهتم بتحديد مواعيده عكس سكان الحضر الذين يستغلون كل أوقات فراغهم وبالتالي فهم يقومون بتحديد مواعيد عملهم ويقظتهم وراحتهم بحيث يتم استغلاله الاستغلال الأمثل الذي يحقق مصالحهم وأهدافهم.
13- التأثر العاطفي والتأثر بالعلاقات الشخصية: حيث نجد أهل الريف عاطفيون إلى درجة كبيرة عن أهل المدن الذين يتحكمون نسبياً في عواطفهم، كما يتأثر أفراد المجتمع الريفي بالعلاقات الشخصية والأحاديث الودية فلا يستطيع رفض طلب زائر له في منزله، أو التنازل عن بعض حقوقه للآخرين، وقيامه بمساعدة المحتاجين، وتبادل الأدوات والآلات المز رعية مع جيرانه.
14- احترام السن: تتسم المجتمعات الريفية باحترام صغار السن لكبارهم وأن أي مناقشة أو احتداد أو اهانة للكبار من صغار السن تعتبر مخالفة للمعايير السائدة فتقابل بالنقد الشديد من أفراد المجتمع. 
15- احترام الشجاعة والقوة: تعد الجرأة والشجاعة من الصفات التي تجعل الفرد محل تقدير وإعجاب من الآخرين خاصة فى المجتمعات الريفية لتحملهم الصعاب والقيام بالعمل المضني، ودفع الخطر عن مزارعهم وأملاكهم، ويمقتون الضعفاء الذين لا يستطيعون المحافظة على أملاكهم أو الحصول على حقوقهم،  بينما لا تمثل هذه الصفات أى أهمية لأفراد المجتمع الحضري.
16- الكرم:  يتميز الفلاح العربي بإكرامه للضيف، وعادة يتباهى الفلاحين وخاصة في المجتمع البدوي بذلك فلا أحد منهم يريد أن يتهم أو يوصف بالبخل فهي إحدى الصفات غير المرغوبة، ولا تزال سائدة في بعض المناطق الريفية، بينما اندثرت أو ضعفت في أماكن أخرى بعد أن توفرت عوامل التحضر كالاتصالات ووسائل المواصلات، والخدمات المختلفة بهذه المناطق.
17- التدين: يغلب على أفراد المجتمع الريفي التقوى والقرب من الله عز وجل فطبيعة عملهم بالزراعة جعلتهم أكثر قرباً وأكثر شعوراً بقوة الله سبحانه وتعالى لأن نمو النبات تحت تأثير الظواهر الطبيعية المختلفة التي لا يستطيع الإنسان التحكم فيها تذكر المزارع دائما بقدرة الله، وكمية الإنتاج الزراعي تتأثر بعوامل المطر والصقيع والرياح والحشرات والآفات وهذه خارجة عن إرادة المزارع وبسببها يقوى شعوره بالحاجة إلى مساعدة الله في عمله، في حين يقل أثر العوامل الطبيعية على النشاط الذي يقوم به أفراد المجتمع الحضري حيث التحكم في النشاط الصناعي ومدخلاته ونواتجه والقدرة على تحديدها بدقة، وكذلك تشغل مظاهر الحضارة المادية المنتشرة في الحضر وطغيانها معظم سكانه عن التدين في معظم الأحيان. 
الفروق الريفية الحضرية
مقدمة:
   استرعى نظر المهتمين بدراسة المجتمع منذ زمن طويل وجود اختلاف في طبيعة المجتمعات حيث تميزت بوجود طابعين هما المجتمع الريفي والمجتمع الحضري، كما اختلفت الدول في المعايير المتبعة لتحديد ما هو ريفي وما هو حضري بالرغم من أنهما ينتميان إلى أصل واحد، وأتبعت في ذلك التحليلات العلمية من جانب علماء الإجتماع، وبذلت جهود لوضع نظريات تفسر هذه الفروق، وإن تباينت بين السطحية والتعمق وبين التسرع وبعد النظر، وبين التصورات الخاطئة والتصورات الصائبة.ولقد كان ذلك كله رهناً بالمرحلة التطورية التي بلغها علم الإجتماع. وسوف نعرض فيما يلي الاتجاهات النظرية والرؤى المختلفة لتحليل خصائص المجتمع الريفي في مقابل المجتمع الحضري:
 الاتجاهات النظرية لتحليل المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية:
    ويقصد بها تلك الأفكار والآراء التي شاع استخدامها وتأثر بها عدد كبير ممن كتبوا في هذا الموضوع،وتندرج هذه النظريات ضمن طائفتين أساسيتين على النحو التالي:
1- نظرية المحك الواحد وانتقاداتها:
   ويتخذ بعضاً من أصحاب هذه النظرية بعداً واحداً للتمييز بين المجتمعين الريفي والحضري،حيث نجد مثلاً أن من اتخذ منهم حجم السكان محوراً لهذا التمييز يرى أن التحضر هو عملية التركز السكاني وهى عملية تتخذ طريقين أولهما: تعدد مراكز التركز أي نمو مراكز حضرية متعددة،وثانيهما: نمو التركز السكاني القروي، وتضخم حجم القرية وتحولها إلى مدينة، ووفقاً لهذا الاتجاه يمكن تحديد القرية بأنها منطقة التخلخل السكاني بينما المدينة منطقة التركز السكاني. كما اتخذ البعض الآخر المهنة كأساس وحيد للتمييز بين الريف والحضر، واستند آخرون إلى عنصر القوة أو السلطة.وبالرغم من التباين في استخدام المحكات المنفردة للتمييز إلا أن حجم المجتمع هو المحك الوحيد الذي يشيع استخدامه بدرجة واسعة في التمييز بين الريف والحضر بين أصحاب هذه النظريات.
   ومن الواضح أن هذا المحك قد سهل كثيراً عمليات القياس والمقارنة،إلا أن من نقاط ضعفه استخدام محكات أخرى معاونة وذلك عندما يقوم مستخدميه بتحليل بياناتهم من منظور حضاري،فالمجتمعات السكانية التي تقع في الفئة السكانية من خمسة إلى عشرة آلاف تتباين فيما بينها تبايناً ملموساً بالنظر إلى الإطار الاجتماعي الذي تنتمي إليه، وكذلك بالنظر إلى مرحلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي التي وصلت إليها المجتمعات،كما يساعد التقدم التكنولوجي على التركز السكاني الذي هو صنو التحضر في نظرهم.وانطلاقا من ذلك فالتكنولوجيا ومستوى التقدم لهما من الاعتبار عند تحليل الأنماط الريفية الحضرية في نماذج مختلفة من المجتمعات.
2- نظرية المحكات المتعددة وانتقاداتها 
   وهى تلك النظرية التي اعتمدت على محكات متعددة للتفرقة بين الريف والحضر ومن رواد هذه النظرية سوركين Sorokin وزمرمان Zemarman ورد فيلدField  R.Red وورث Worth وذلك كما يلي:
(أ) يميز سوركين وزمرمان بين الريف والحضر وفق مجموعة من الأسس التي تأثر أيضاً بها الكثيرون فيما بعد وتبنوا وجهة نظرهم أمثال" سميث "و"لومس" في مؤلفيهما عن سسيولوجيا الحياة الريفية، والأنساق الاجتماعية الريفية، ومن الأسس التي وضعها" سوركين" و"زمرمان" الفروق المهنية، والاختلافات البيئية، وحجم المجتمع، وكثافة السكان، وتجانس السكان أو عدم تجانسهم نفسياً واجتماعيا وثقافياً، ودرجة الحراك الاجتماعي واتجاهه، واتجاه الهجرة، وشكل التباين الاجتماعي، وأنساق التفاعل الاجتماعي. ولقد ارتكزا في ذلك على العوامل الاجتماعية الصارمة كالتجانس والتباين والتفاعل.
   وهذا الإطار التصنيفي الذي وضعه سوركين وزمرمان يساعد على تصنيف المجتمعات المحلية وفقاً لشيوع عدد من الخصائص أو الأبعاد فالمجتمع الريفي مجتمع متجانس بينما المجتمع الحضري مجتمع غير متجانس، والتفاعل في المجتمع الريفي يأخذ الطابع الأولى في حين يكون التفاعل ثانوي في المجتمع الحضري، كما يتضح أنهما لم يقدما متغيرات بارزة يمكن استخدامها في تفسير وجود الاختلافات بين المجتمعات الحضرية والمجتمعات الريفية، أي التفسير والإجابة عن سؤالين مفادهما لماذا تتخذ الحياة القروية هذا الشكل وكذلك الحياة الحضرية؟ وما هي العوامل التي شكلت الثقافة القروية في مقابل الثقافة الحضرية ؟مما يجعل مسألة التعمق في دراسة أو معرفة أسباب وجود هذه الاختلافات ضرورة قائمة.
 (ب) أما  " ورث و ردفيلد "  فقد كانت رؤيتهما أن المدينة مسئولة إلى حد كبير عن وجود الحياة القروية،أو هي متغير رئيسي في تفسير ظواهر اجتماعية معينة ومنها الفروق الريفية الحضرية.فنجد روث مثلاً في معالجته لموضوع الحضرية على أنها أسلوب للحياة وهو جهد نظري لم يستند إلى الدراسة الواقعية.
 
ويرى" ورث" أن المدينة تتميز عن الريف بعدة خصائص هي:
1- تتمتع بحجم أكبر من السكان.
2- تزيد فيها شدة الكثافة السكانية.
3- تتميز بالنمو والتضخم الذي يصاحبه ظهور طابع علماني وعقلاني وانهيار النسيج المعياري والأخلاقي.
4- المدينة غير متجانسة، حيث تضم نوعيات مختلفة من السكان، والطبقات الاجتماعية، والجماعات الفرعية، والمستويات التعليمية، والمهن.
5- تشيع فيها العلاقات الثانوية على حساب علاقات القرابة وغيرها من أشكال العلاقات الأولية.
6- يسود فيها الضبط الاجتماعي الرسمي المتمثل في القانون وأجهزته على حساب الضوابط الاجتماعية غير الرسمية كالعادات والعرف والأخلاق والمعايير وغير ذلك.
 
كذلك فإن الحضرية من وجهة نظره أسلوب من الحياة غير مستقر،وفى حركة دائبة،وغير محدد المعالم.
   ومن جهة أخرى صاغ ردفيلد ثنائيته التي تقابل بين مجتمع شعبي، وآخر حضري، واعتمد في ذلك على دراسات واقعية لعدة مجتمعات محلية متدرجة تضم قرية صغيرة يسيطر عليها طابع الثقافة الشعبية غير العلمية ومجتمعاً قروياً أكبر ثم مركزاً حضرياً صغيراً فمدينة.
    ويلخص رد فيلد إطاره النظري في أن عزلة المجتمع وتجانسه يقفان معاً بوصفهما متغيرين مستقلين، وأن تكامل الثقافة وتفككها، والعلمانية والفردية فهى متغيرات معتمدة، بما يعنى أن العزلة والتجانس هما المحددان لثقافة القرية أو المدينة فكلما كان المجتمع منعزلاً ومتجانساً ظهرت فيه الخصائص القروية كتكامل الثقافة والتفكير غير العلمي والجماعية وغير ذلك بجانب عوامل أخرى يكون للعزلة والتجانس الدور الأساسي فيها، وإذا ما تكسرت العزلة، واتجه المجتمع إلى اللاتجانس ظهرت الخصائص الحضرية كتفكك الثقافة والعلمانية والفردية.
   ولقد وصف ردفيلد خصائص المجتمع الشعبي أنه مجتمع صغير، منعزل، تشيع فيه الأمية، ويسوده شعور دافق بالتضامن الجماعي.
   إنتقادات نظريات المحكات المتعددة:
    على الرغم من الجهود التي قام بها كل من ورث وردفيلد وإعطاء تفسيرات للفروق الريفية الحضرية إلا أنه يمكن وصف الانتقادات الموجهة إليهما على النحو التالي:
1- يذهب رد فيلد وورث إلى أن المجتمع الشعبي مغلق ومكتف ذاتياً بينما تعد المدينة أو المجتمع الحضري نظاماً جزئياً أو جزء من كل، ومن ثم فإنهما يقعا على طرفي نقيض، وهذا غير حقيقي في الواقع، ولا يمكن المقارنة بين القرية والمدينة على هذا النحو.فالمقارنة تكون باعتبار كل منهما يشكل نسقاً أو نظاماً فرعياً داخل مجتمع أكثر اتساعا.كذلك إن جاز أن تنطبق هذه النظرة على المجتمع البدائي المعلق المنعزل إلا أنها لا تنطبق على مجتمع القرية الذي يرتبط بنطاق اجتماعي أكبر متمثلاً في الدولة أو المجتمع القومي، حيث تتأثر القرية في المجتمعات الحضارية بالأحداث المحيطة محلياً أو عالمياً. 
ولقد سجلت كثير من الدراسات السسيولوجية الحديثة الاتصال الوثيق والمستمر بين القرية والنطاقات الاجتماعية الأكثر اتساعا في فترات تاريخية مختلفة، فالثورة الاتصالية كسرت الحواجز الباقية بين المجتمعات، وحققت درجة عالية من التكامل الاجتماعي والسياسي بين القرية وقضايا المجتمع القومي.
2- افتراض رد فيلد وورث وكذلك سوركين وزمرمان أن المجتمع القروي يتميز بدرجة عالية من التجانس والاستقرار بينما يتميز المجتمع الحضري بمعدل مرتفع من عدم التجانس، وعدم الاستقرار، والواقع قد يشير إلى غير ذلك فكثيرا ًمن المجتمعات الريفية وفقاً لنظرية الاقتصاد المحدود ما هي إلا نموذجاً لما يمكن أن ينطوي عليه مجتمع القرية من حقد وكراهية وصراع، وكذلك ما تحدث به من ثورات وتمرد وصراع طبقي.
3- المبالغة في تقدير ردفيلد وورث للتفكك الثقافي والمعياري والأخلاقي الذي يتسم به مجتمع المدينة، وهما في ذلك يتأثران بمجتمعهما في تلك الفترة والتي تميزت بتفكك المجتمع وعدم الاستقرار خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات في الولايات المتحدة الأمريكية، كما لم يتمكنا من فهم وإدراك الآلاف من التنظيمات الاجتماعية غير الرسمية داخل الإطار الحضري وقد يرجع ذلك إلى أن التنظيمات غير الرسمية الكائنة في المناطق المتخلفة في المدينة ليست على نفس عمق وشدة مثيلتها في المناطق الريفية. وهذا يعنى أن المدينة كما كانت مصدراً للتغير في مرحلة ما قبل الصناعة فإنها كانت مصدراً للجمود والاستقرار أيضاً، ولكن كان اهتمام علماء الإجتماع بوظيفتها في مجال التغير وأغفلوا وظيفتها في نطاق الجمود، وكما أنه وجدت مدناً موطناً للشرور والآثام فإن هناك مدناً تتمتع بدرجة عالية من القداسة فمثلاً بقيت مدينة القدس رمزاً مقدساً لجماعات دينية عديدة، ومن أهم أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام بمكة لمن استطاع إليه سبيلا.ولقد أدرك "ردفيلد" أخطاؤه في كتابات لاحقة عالج فيها القرية بوصفها مجتمعاً داخل مجتمعات، وكأجزاء ضمن سياق اجتماعي أكبر يضمها جميعاً.
4- أن أي شكل من أشكال الاختلاف بين القرية والمدينة إنما هو نتاج لنسق ثقافي معين،ومن ثم فإن الفروق بين القرية والمدينة يمكن أن تختلف اختلافا واسعاً من ثقافة إلى أخرى نتيجة التداخل والتشابك بين مكونات ثقافاتها  فمثلاً نجد في الهند أنه قد يحدث نتيجة التداخل في البناء المهني أن مدناً كبرى تضم أعداداً كبيرة من المزارعين،أو نتيجة لأن السكان الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا في الريف والمدينة يشتركون فيما يسمى بثقافة الفقر حيث تقف الحالة الاقتصادية السيئة التي تعانى منها الطبقات الدنيا الحضرية والقروية عائقاً أمام مشاركتهم سواء فيما تتمتع به الصفوة التقليدية أو الطبقة الصناعية الوسطى.
       وكذلك من الانتقادات الموجهة لسوركين وزمرمان أن جهودهما كانت وصفية وتصنيفية في المقام الأول وليست جهوداً تفسيرية.
أن ظاهرة التشابك والتداخل بين القرية والمدينة في الدول النامية ظاهرة عامة،فقد فشل الباحث الهندي"بوكوك" في إيجاد فروق فاصلة بين القرية والمدينة الهندية وتحدى بذلك الميدان الحقيقي للدراسات الريفية الحضرية.       
التقسيمات المختلفة للمجتمعات:
   
تتعدد وتختلف المقاييس المتبعة لتصنيف المجتمعات منها ما يلي:
 أ-التصنيف الإحصائي : 
     ويعتمد هذا التصنيف على حجم المجتمع من حيث عدد سكانه ففي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر المجتمع الريفي هو المجتمع الذي يقل عدد سكانه عن 2500 نسمة بينما يعتبر المجتمع حضرياً عندما يزداد عن هذا العدد. 
· في بتسوانا:المجتمع الحضري عبارة عن التجمعات السكنية التي تحوى 5000 نسمة فما فوق على أن يكون النشاط الاقتصادي ممثلاً لنسبة 75%.
·  وفى غينيا: الحضر هو المراكز الإدارية والتجمعات السكانية التي تحوى 300 منزلاً فما فوق،أو 1500 نسمة فما فوق.
· و في كندا: الحضر هو التجمعات السكانية التي يبلغ عددها 1000 نسمة فما فوق بشرط أن تصل الكثافة السكانية فيها إلى 400 نسمة أو أكثر/كم2.
· وفى فرنسا: المجتمع الحضري هو عبارة عن التجمعات السكانية التي يبلغ عدد سكانها2000 نسمة فما فوق، ويسكنون في بيوت متقاربة بحيث لا تزيد المسافة الفاصلة بينها عن200 متر، والمراكز الإدارية الرسمية التي يسكن أغلب سكانها في تجمعات تتصف بنفس الصفات. 
· وفى سوريا:الحضر هو عبارة عن مراكز المحافظات وفروعها أو التجمعات السكانية التي يبلغ عدد سكانها2000 نسمة فما فوق.
· وفى جغرافيا السكان يعرف الحضر بأنهم "الأفراد الذين يسكنون المدن، ويمتهنون مهناً في قطاعي الصناعة والخدمات". أما سكان الريف فهم" الأفراد الذين يسكنون القرى ويمتهنون مهناً في قطاع الزراعة".ويصنف العاملون في صيد البحر والبر،وكذلك البدو الرحل وأشباه الرحل ضمن السكان الريفيين.
ب- التصنيف المهني: 
    ويعتمد هذا التصنيف على تقسيم المجتمعات وفقاً للمهن السائدة فالمجتمعات التي تعتمد على الصناعات الأولية في معيشتها مجتمعات ريفية. وبناءاً على ذلك فالمجتمعات التي تعتمد على مهنة الزراعة أو الصيد أو التعدين هي مجتمعات ريفية.
ج- التصنيف الإداري:
   وهذا النوع من التصنيف يقسم المجتمع إلى وحدات ريفية وأخرى حضرية حيث اعتبرت المناطق الحضرية هي تلك التي تقسم إدارياً كمراكز، وتفرض على المباني والمنشآت القائمة بها عوائد. أما المجتمع الريفي فهو المجتمع الذي ليس عاصمة لمحافظة أو إقليم أو لمركز من المراكز الإدارية.
د- التقسيمات الثنائية :

1- تقسيم ابن خلدون:
    من أوجه التفرقة الثنائية بين المجتمعين الريفي والحضري ما أشار به الرواد الأوائل لهذا العلم حيث أبرز ابن خلدون هذه التفرقة بين مجتمع البدو أو المجتمع الريفي ومجتمع الحضر أو مجتمع المدينة فذكر أن البدو أقدم من أصل الحضر فالبادية أصل العمران وأن خشونة البداوة تسبق رقة الحضارة، وأن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر، وأقرب إلى الشجاعة منهم، وأن عمران البادية ناقص عن عمران الحضر فموارده محدودة والحرف به غير متوفرة عكس المجتمع الحضري الذي تتعدد موارده، وتزداد به فرص العمل نتيجة تعدد الحرف.
   أرجع ابن خلدون الفرق بين البدو والحضر إلى الاختلاف في مصادر الإنتاج والمهنة حيث قال أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي فمنهم من يستعمل الفلح من الفراسة والزراعة ،ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها،وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولابد إلى البدو لأنه متسع لما لا يتسع له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك.   وبالرغم من أن الفروق الريفية الحضرية قد شغلت أذهان الكثير من إعلام علماء الإجتماع الذين اهتموا ببناء تصورات نظرية تشير إلى أنماط مختلفة من الحياة الاجتماعية إلا أنه على أرض الواقع لا يمكن وضع خط فاصل بين ما هو ريفي وما هو حضري فبين هذين النمطين من الحياة تداخل وتدرج في أشكال وأنواع المستوطنات، وفى تنوع النشاط الاقتصادي والمهني، وفى التراكيب والعلاقات الاجتماعية والثقافية، ولذا فإنه يمكن تقسيم سكان الحضر إلى سكان المدن الكبرى، وسكان المدن الصناعية، ويقسم سكان الريف إلى ريفيين زراعيين، وريفيين غير زراعيين.
2- تقسيم"فرديناند تونيز: F.Toennies
 
قدم عالم الإجتماع الألماني فرديناند تونيز في أوائل القرن العشرين مقارنته بين الثنائية " ريفي وحضري " حيث قارن بين المجتمع ذو الطابع الريفي أو المجتمع المحلى المغلق الذي تسوده العلاقات الأولية والقرابية Gemeinschaft، وبين المجتمع الحضري أو المجتمع المحلى المفتوح Gesselechaft الذي تسوده العلاقات القانونية والتعاقدية بين أفراده.وتتمثل الفروق بين هذين المجتمعين في الآتي:
1- المجتمع المحلى المغلق وحدة محدودة النطاق أما المجتمع العام المفتوح فهو أكبر من المجتمع المحلى.
2- يخضع المجتمع المحلى لسلطان الدين والعادات والتقاليد بينما يخضع المجتمع العام لقوة القانون وزيادة العلاقات والروابط التعاقدية والطبقية، ومستوى منخفض من التضامن والتكامل بما يؤدى إلى مستوى عال من الاغتراب وفقدان المعايير.
ﺠ-
تسيطر العواطف والمشاركات الاجتماعية في المجتمع المحلى المغلق أما المجتمع العام فتسيطر عليه العلاقات القائمة على المصلحة ويسوده التنافس والنزاع والصراع والتشريع.
د-
تعتبر الأسرة وحدة المجتمع المحلى بينما الجماعات هي وحدة بناء المجتمع العام، وتتنوع هذه الجماعات بتنوع مظاهر النشاط الاجتماعي فقد تكون سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ترفيهية.  
3- تقسيم هوارد بيكر : H.Becker

 
ولقد كان" لهوارد بيكر"منظور مختلف في رؤيته لكلا المجتمعين فالمجتمع الريفي مجتمع مقدس Sacred Society   يتميز بثقافة بطيئة التغير أما المجتمع العلماني Seculer Society فيتسم بثقافة متحررة متغيرة.
4- تقسيم إميل دور كايم: E.Durkhiem 
 
قدم العالم الفرنسي إميل دور كايم تفرقة بين هذين المستويين الاجتماعيين من منظور العلاقات الاجتماعية فالمجتمع الريفي تسوده العلاقات الميكانيكية أو التضامن الآلي حيث تقوم علاقاتهم واستجاباتهم على التلقائية الميكانيكية التي تعتمد على التماثل بين أعضاء المجتمع ويكون للضمير الجمعي قوة ملحوظة، ويشير الضمير الجمعي إلى المجموع الكلى للمتغيرات والعواطف العامة بين معظم أعضاء المجتمع والتي تشكل نسقاً له طابع مميز، وهذا الضمير الجمعي يعيش بين الأفراد ويتخلل حياتهم ويكتسب نوع من القوة التي تحكم سلوكهم وتضبط تصرفاتهم ولا يجوز لأحد من هذه المجتمعات التعدي عليه أو حتى الاختفاء من سلطته.أما المجتمع الحضري فهو مجتمع علاقاته معقدة وتقوم على التضامن العضوي التي أساسها المنفعة المتبادلة، ويتسم بخاصية عدم التجانس ويظهر فيه تقسيم العمل والتخصص والاعتماد المتبادل بين أفراده وطوائفه وتقل أهمية الضمير الجمعي، وتظهر أساليب جديدة تحكم سلوكيات وتصرفات أفراده.
 الانتقادات الموجهة لفكرة التقسيمات الثنائية:.
    بالرغم من تعدد الأفكار المستخدمة في التقسيمات الثنائية(الريفية- الحضرية) إلا أن بعض العلماء المعاصرين وجهوا نقداً شديداً لها وذلك للأسباب الآتية: 
1- عدم استيعابها لجميع أشكال المجتمعات التي مرت بها عبر تاريخها الطويل.
2- وجود تشابه واضح بينهما فعلماء الإجتماع الأوائل يقابلون بين نمط معين من المجتمعات تسيطر فيه الجماعة على الفرد، وترسم له موقفاً ثابتاً لا يتغير ونمط آخر من مجتمعات أخرى يعبر فيه الفرد عن نفسه ويتمتع بالاستقلالية.
3- أن التفرقة التي أوجدها بعض علماء الإجتماع قامت على مجتمعات مختلفة فعلى سبيل المثال التفرقة التي أشار إليها " تونيز" ما هي إلا تفرقة بين المجتمعات الرأسمالية الحديثة والمجتمعات التقليدية القائمة على العرف والتقاليد.
4- صعوبة الاعتماد عليها في التمييز بين المجتمعين الريفي والحضري بشكل شامل فهي لا تمثل سوى وسيلة مبدئية للتفرقة بينهما.
5- عدم وجود خط فاصل للتفرقة بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري فكثيراً من المجتمعات كانت في فترة سابقة مجتمعات قروية تطورت تدريجياً وتحولت إلى مجتمعات مدنية.
ولاشك أن تلك المحاولات للتفرقة بين المجتمعات الريفية أو البدوية وبين المجتمعات الحضرية لها دلالتها وقيمتها خاصة في مراحل الدراسات الاجتماعية الأولى حيث ساعدت على زيادة المعارف المتعلقة بطبيعة وأسلوب الحياة الاجتماعية في هذين النمطين المتغايرين من المجتمعات.
ونظراً لاعتقاد بعض علماء الإجتماع بفشل فكرة الثنائيات فلقد اتجه البعض إلى اتخاذ أساليب جديدة للتمييز بين الريف والحضر في أي مجتمع تقوم على فكرة المتصل الريفي الحضري سواء بالاعتماد على محكاً واحداً مثل عدد السكان أو المهنة أو استخدام المحكات المتعددة مثل الفروق التي تبنى على أساس الفروق المهنية، وحجم المجتمع، وكثافة السكان، والتجانس بين السكان، والحراك الاجتماعي.
ﻫ- التقسيمات القائمة على فكرة المتصل الريفي الحضري:
وهى تلك التقسيمات القائمة على متصل "ريفي حضري " حيث يوجد المجتمع الريفي بطابعه البسيط العائلي، وثقافته التقليدية الريفية بطيئة التغير، وكذلك يوجد المجتمع الحضري بطابع حياته المعقد، والعلاقات القائمة على المصلحة والمنفعة الشخصية، والثقافة الديناميكية سريعة التغير. ويشار إليهما في هذه التقسيمات كطرفين متضادين من صور المجتمع تستخدم للمقارنة والقياس. وتقوم فكرة المتصل الريفي الحضري على وجود نوع من التدرج القائم بين مناطق المجتمع المختلفة حيث أصبح من السهل أن يقع أي تجمع سكاني داخل الدولة على نقطة معينة في هذا المتصل الريفي الحضري.ويبدأ هذا المتصل بالقرية الصغيرة المنعزلة جغرافياً ثم يتدرج إلى القرية الأكبر، ثم إلى المدينة الأصغر، فالمدينة الأكبر كما هو الحال في المجتمعات الحديثة،ومن هذه المقاييس ما يلي:
 1- مقياس "لومس وبيجل" Loomis &Beegle
     أن هذا المقياس يبرز الفروق القائمة بين المجتمعين المجتمع العائلي " الريفي" والمجتمع العقدي"الحضري" وقررا أن طابع الأنساق الاجتماعية يتدرج على مقياس أحد طرفيه يشير إلى الصفة العائلية البحتة والطرف الثاني يشير إلى الصفة العقدية البحتة.وأجريا تقسيم المقياس على النحو التالي: 
                 شكل رقم(1) المقياس المتصل المتدرج العائلي العقدي
         الطرف البدائي   5  4   3   2   1   0   1   2   3   4   5 الطرف الرسمي 
        العائلي(ريفي)                                      العقدي(حضري)
 
ولقد حاول لومس وبيجل  في هذا المقياس إبراز الفوارق القائمة بين عناصر المنظمتين اللتين تقعا عند طرفي المقياس حيث اعتبر أن كل منظمة تقع عند كل طرف تمثل هذا الطرف فالمنظمة الاجتماعية عند الرقم ( 5 ) جهة اليمين تمثل الحالة البدائية العائلية وهذا النوع تتصف علاقات أفراده بالصفة العائلية " الريفية" أما الرقم ( 5 ) من جهة اليسار فيشير إلى المجتمع الحضري العقدي الذي يمكن وصف العلاقات القائمة بين أفراده بأنها رسمية ومعقدة بينما الوضع الذي في المنتصف ويشير إليه الرقم (0) فيبين الحالة الوسطية بين الطرفين الأيمن والأيسر . ومابين الرقمين الطرفيين الأيمن والأيسر توجد عدة أرقام ذات خصائص متفاوتة في درجة الريفية أو درجة الحضرية ذلك أن هذا المقياس لم يفرق بشكل قاطع بين الريفية أو الحضرية فلا يوجد مجتمع في حالة حضرية Ubanization بنسبة مائة في المائة، كما لا توجد مجتمعات في حالة ريفية Ruralization بنسبة مائة في المائة.وقد اتخذ العالمان الصفات التالية لمقارنة المنظمة البدائية"الريف " بالمنظمة الرسمية العقدية " الحضر" :
جدول رقم (1) مقارنة بين المجتمع العائلي والمجتمع العقدي" الريف – الحضر". 
	أوجه المقارنة
	المجتمع العائلي
	المجتمع العقدي

	العلاقة بين الأفراد      
	علاقة ذات اتجاهين ومتبادلة يتساوى فيها تأثير أفراد الجماعة على بعضهم كما تتســاوى استجاباتهم للمؤثرات                        المتماثلة.وتكون هذه العلاقة اختيارية تقوم على أساس الرغبة في تكوين العلاقة لذاتها وبشكل تطوعي كما في حالة الصداقة.

	العلاقة رسمية وذات اتجـاه واحد   وتأثيرها من طرف واحد واستجابة من الطرف الآخر، وتتسم العلاقـة بينهما بالرسـمية أو العلاقة الجبرية أو الإلزامية.


	تماسك الجماعة       
	اشتراك أعضاء الجماعة في نفس نواحي                       الاهتمام والأهداف والدوافع والقيم مما                       يعبر عن التماسك القوى.                                      
	ضعف التماسك الجماعي فلكل فرد هدفه الخاص بـه، وتتحقـق علـى حساب الآخرين وقد يتصادمون في اهتماماتهم ودوافعهم وقيمهم.

	الاتصال
	  يقوم الاتصال بين أفراده على المواجـهة                     أو الاتصال المباشر قصير المـدى وغير الرسمي مثل الكلام المباشر أو استخدام                     التعبيرات بالوجه.                                                              
	يتضمن الاتصال بين أفراده اتصالاً مباشراً أو غير مباشر ويستمر لفترة   طويلة، ويغلب عليه الطابع الرسمي بواسطة الخطابات الإدارية.

	الثقافة المقدسة     
	ترتبط فيه ثقافة المجتمع بعـقائد الأفراد                   المكونين له، والذين يقاومـون بشدة أي انحراف عن هذه الثقافة فنمط المعيشة مرتبط تماماً بعقيدة الأفراد.                                              
	تتميز الثقافة في هذا المجتمع بأنها متحـررة ومتطورة بما يتلاءم مع أهدافها التي تسعى إلى تحقـيقها، وينظر إلى نمط المعيشة على أنه مجرد وسائل لتحقيق الأهداف. 


	السلوك
	 يتميز أفراده بالسـلوك التقليدي الذي يتمشى مع الـتقاليد السـائدة دون الاهتمام بنتائج هذا السلوك.                                           
	وجود السلوك المنطقي الكفء المتزن الذي يتفـق مع ما تم التوصل إليه من                     نتائج، وإذا لم يؤدى النتائج المرغوبة فهو سلوك غير مقبول.


	السلوك العاطفي المتزن والمرسوم        
	يتسم سلوك الأفراد في المجتمع الريفي بوجود عاطفة قوية تؤثر على                   تصرفات الأفراد وما يتخـذونه من                   قرارات ولكن بشكل غير رسمي.

	يقـوم سـلوك الأفراد في هذا المجتمع على الطابـع الرسمي، ويتأثر بقواعد تنظيم العمل في التفكير والتخطيط.


	السلطة الشخصية       وغير الشخصية
	تعتمد السلطة على الجوانب الشخصية   للفرد أي على شخصية صاحبها.                      
	السلطة في هذا المجتمع رسمية تعتمد على النظام وليـس على الأشـخاص الذين يشغلون هذه المناصب.

	الوضوح
	عـدم وضـوح السـلطة والحـقوق والمسئوليات بين أفراده فهي شائعة بينهـم بالتساوي ويعتبر الكل نفسه سائلاً ومسئولاً عن الجماعة.                      
	  تتسم حدود السلطة بالوضوح والمسئولية المحددة.


	تكامل الأدوار
	محافظة أفراد المجتمع العائلي علـى إتباع الـتقاليـد والمعايـير والقواعـد السلوكية سواء كان الفرد داخل الجماعة أو خارجها أثناء تعامله مع الجماعات الأخرى.                      
	 لا توجد علاقة بين دور الفرد وتصرفاته داخل الجماعة وخارجها.


ويلاحظ أن جميع أوجه المقارنة التي يجب أن تكون قائمة في ( رقم 5 ) سواء كانت للطرف العائلي أو الطرف الرسمي هي وصف لحالات فرضية يصعب أن تكون موجودة فعلاً في أي منظمة اجتماعية. ولذلك عند دراسة أي منظمة تتقارب صفات عناصرها مع صفات عناصر طرفي المدرج يتعين وضعها عليه بناءاً على ذلك.فإذا قارنا خصائص المجتمع المحلى كمنظمة اجتماعية بخصائص كلا الطرفين ووجدنا تشابهاً في صفاته مع صفات الطرف العائلي توضع على المدرج في مكان يقرب من هذا الطرف ويميل له كلما تشابهت خصائص المجتمع المحلى وصفاته مع خصائص وصفات الطرف العائلي.
2- مقياس" رد فيلد " Field  R.Red
      وهو مقياس وضعه " رد فيلد " للتفرقة بين المجتمعين الريفي والحضري كما هو موضح بالشكل التالي: 
      شكل رقم (2) المقياس المتصل المتدرج الريفي الحضري
    المجتمع الريفي     أ         ب          جـ          د          هـ   المجتمع الحضري
   وهذا المقياس كما هو موضح بالشكل السابق اتخذ منه " رد فيلد " آداه تحليلية للمقارنة بين المجتمعات القائمة وبعضها البعض حيث تشكل النقطة (ا) على هذا المقياس نوعية المجتمع الريفي والنقطة (هـ) نوعية المجتمع الحضري والنقاط التي بينهما توضح المستوى الذي وصل إليه المجتمع على مقياس "ريفي ـ حضري". وذلك على النحو التالي:
        جدول رقم (2) مقارنة بين خصائص البيئة الريفية والبيئة الحضرية

	المتغير
	الريف
	الحضر

	المهنة
	يعـمل غالبية سكـانه بالزراعة بينما يعمل الأقلية في حرف تخدم الزراعة                      
	يعمل غالبية سكانه بالصناعة أو التجارة أو في حرف أو مهن مختلفة أو أعمال حكومية


	البيئة
	يرتبط الإنسان الريفي بالبيئة ارتباطا   وظـيفياً حيث المؤثرات البـيئـية والظروف المناخية.                    
	يرتبـط الإنسان بها ارتباطا ثانـوياً من أجل الاستمتاع بها، ويمـكنه التغـيير في بعض خصائصها لكي تتفق مع ما يريد. 

	حجم المجتمع
	يتسم بانخفاض الكثافة السـكانـية، والارتباط الإيجابي بينها وبين المناطق القروية الأخرى.
                          
	الكثافة السكانية مرتفعة والارتباط مع غيرها من المناطق الحضرية ارتباط إيجابي .



	التجانس
	تميز الريف بالتجانس السكاني                     
	عدم وجود تجانس بين السكان

	التباين
	انخفاض درجة التباين بين أفراد المجتمع الريفي، وإذا وجد فإنه يرتبط بالملكية الزراعية.                                         
	توجد علاقة إيجابية بين درجة التحضر وبين التباين والتدرج الاجتماعي.



	الحراك الاجتماعي
	تميز المجتمع الريفي بانعدام الحراك الرأسي بينما يوجد الحراك الأفقي
	يزداد به الحراك الرأسي عن الحراك الأفقي

	نموذج التفاعل الاجتماعي
	يقوم التفاعل الاجتماعي في المجتمع الريفي على أساس المواجهة والعلاقة المباشرة بين أعضاؤه.                             
	يقوم التفاعل غالباً على أساس العلاقات غير المباشرة، وقد تكون مباشرة ولكنها عرضية


3- مقياس ليكرت:Likert
   وهو مقياس وضع ليساعد على التخلص من عيوب المقياسين السابقين حتى يمكن التفرقة بشكل دقيق بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري وذلك كما يلي:
 شكل رقم(3) مقياس ليكرت للتفرقة بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري.
               100       75      50/50    75      100
المجتمع الريفي    2 ـ      1 ـ       0        1+       2+       المجتمع الحضري
حيث يشير الرقم(2-) إلى مجتمع ريفي بنسبة 100 %باعتبار أن المهنة السائدة في هذا المجتمع هي مهنة الزراعة أو المهن ذات العلاقة بها مثل تجارة المحاصيل ويطلق على مثل هذا المجتمع مصطلح Rural، أما الرقم(1-) فهو يشير إلى مجتمع ريفي بنسبة 75 %على اعتبار أن 25% تقريباً من مجموع السكان تركوا مهنة الزراعة إلى مهن أخرى شبه حضرية وكذلك للاتجار في السلع الحضرية. أما الرقم(0) فيشير إلى مجتمع نصفه ريفي ونصفه الآخر حضري، في حين أن الرقم (1+) فيشير إلى مجتمع حضري بنسبة 75% حيث يعمل 25 %من سكانه في مهن زراعية ومثل هذا المجتمع المحلى يطلق عليه مصطلح Town أما الرقم(2+)فيشير إلى مجتمع حضري بنسبة 100% تقريباً، أي أن جميع سكانه يعملون في مهن غير زراعية، ومثل هذا المجتمع المحلى يطلق عليه مصطلح City.غير أنه نريد أن نؤكد على أن هذه النسب ليست ثابتة فمن السهل أن ترتفع أو تنخفض طبقا لظروف المجتمع.
********
المجتمعات الإنسانية
مقدمة:         

  يميل الإنسان باعتباره كائن اجتماعي إلى التجمع مع غيره من بنى جنسه، وينفر من العيش منعزلاً عن الآخرين ، وهذا السلوك يحدث تلقائياً ودون قصد فعمليات التعاون والتوافق والتكيف مع الآخرين لتحقيق الأهداف سواء الفردية أو الجماعية هي التي أدت إلى قيام هذه الجماعات، ومن ثم نشأة المجتمعات الإنسانية فكانت تجمعاتهم حول الأنهار والأماكن الخصبة الصالحة للزراعة والرعي، وتحولت هذه التجمعات من تجمعات بسيطة إلى تجمعات أكبر ثم أصبحت دولاً انتشرت في جميع أنحاء المعمورة .
    وتختلف المجتمعات فيما بينها في شكل هذه التجمعات حيث تؤثر ثقافة المجتمع ونظامه الاقتصادي والاجتماعي في حياة هذه المجتمعات ومستوى معيشتها، فمثلاً نجد أن خصائص المجتمع الإقطاعي تختلف عن خصائص المجتمع الانتقالي أو المجتمعات الريفية، كما تتحكم الظروف الطبيعية والجغرافية في الشكل الاستيطاني للمجتمعات وكذلك حجم السكان، ودرجة التقدم الحضاري، ولقد كان للثورة الصناعية في أوربا أكبر الأثر على حياة سكان الريف بطريقة مباشرة وغير مباشرة فزعزعت من استقرارهم وجعلتهم ينزحون إلى مناطق أكثر مدنية وتحضراً.
مفهوم المجتمع:
  يعتبر مصطلح المجتمع Society من أكثر المصطلحات شمولاً فى علم الإجتماع فلقد رأى قدماء المفكرين والفلاسفة أنه مصطلح مرادف لكلمة الإنسانية. 
  وتتعدد تعريفاته حيث عرف " إيوبانك" Eubnk  و" يونج "Young  و"ماك "Mack المجتمع على أنه " جماعة من الناس عاشوا معاً وعملوا مع بعضهم لفترة طويلة نسبياً تمكنهم من الوصول إلى درجة معينة من التنظيم بحيث يعتبرون أنفسهم وحدة اجتماعية  لها حدودها المعروفة "  والمجتمع بهذا الشكل يتسم أفراده بوعيهم وارتباطهم مع بعضهم البعض بمصالح واهتمامات مشتركة .
   كما عرف " موريس جنزبرج  M.Gensberg  المجتمع بأنه " نسيج من العلاقات البشرية سواء المنظمة أو غير المنظمة  كما تطلق كلمة مجتمع على "كل مجموعة من الأفراد تربطهم رابطة ما ولها أثر دائم أو مؤقت فى حياتهم وفى علاقاتهم مع بعضهم" فيقال مثلاً مجتمع المسلمين أو مجتمع العرب أو مجتمع المدينة أو مجتمع القرية أو مجتمع المدرسة. 
أنواع المجتمعات:
   ويمكن التمييز بين خمسة أنواع من المجتمعات كما يلي:
 أولاً: المجتمع العالمي: ويقصد به مجموعة الدول الموجودة فى العالم.
 ثانياً: المجتمع القومي : ويقصد به مجتمع معين كأن يقال المجتمع الليبي أو المجتمع الألماني أو المجتمع التونسي إلى غير ذلك .
 ثالثاً: المجتمع المحلى: وهم مجموعة السكان الذين يقيمون فى منطقة جغرافية محدودة وبينهم علاقات اجتماعية واستطاعوا عن طريق نشاطهم المشترك أن يقيموا المنظمات والمرافق المختلفة التي عن طريقها يشبعون احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
رابعاً: المجتمع الحضري: ويقصد به " ذلك الجزء من المجتمع القومي الذى حدد على أنه مناطق حضرية، ونشأت بين أفراده علاقات إنسانية وجماعات ومنظمات ونظم اجتماعية حضرية، وأصبح لهم بحق الجيرة المكانية والمصالح المشتركة ثقافة وحضارة خاصة بهم "
خامساً: المجتمع الريفي: ويقصد به ذلك الجزء من المجتمع القومي الذى يقيم فيه السكان وفى المناطق التي تحدد على أنها مناطق ريفية.
خصائص المجتمعات المحلية:
2- يشغل المجتمع المحلى مساحة من الأرض تختلف من حيث حجمها فقد تكون قرية، أو حي في مدينة أو مدينة أو إقليم أو مقاطعة أو دولة وذلك يرجع إلى إمكانية الفرد في أن يحيا حياة كاملة ويشبع فى إطارها جميع احتياجاته.
3- أن الدائرة المكانية شرط ضروري لقيام المجتمعات المحلية إلا أنها وحدها لا تؤدى إلى قيام المجتمع المحلى بل تتطلب معها عاطفة الجماعة والإحساس بالانتماء لأنها تخلق مجال للحياة المشتركة، والتي تقترن بإدراك من يحيوها بأنهم يشاركون غيرهم في طريقة الحياة وفى الأرض التي يعيشون عليها، وقد تكون المشاركة في الانتماء لموضوع ما أو لعقيدة أو لأيديولوجية أو لمصالح أو أهداف.
ﺠ-
أن المجتمع المحلى له أنماط وأشكال تختلف فيما بينها وفقاً لمعيار التصنيف التالي: 
(1) حسب العامل النفسي: حيث يكفى لقيام المجتمع الإحساس بالعضوية القائم على الرابطة الروحية أو القيم أو المعتقدات ويقوم هذا المجتمع بين أفراد متفرقون في أرجاء الأرض كما هو الحال في القبائل التي ليس لها مكان ثابت مثل قبائل الغجر والأرمن والأكراد.
(2) حسب الإقامة: ويطلق عليه المجتمع الأيكولوجى ومن أهم أنماطه المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية.
المجتمعات المحلية الريفية ومراحل تطورها:
  مرت المجتمعات الريفية أو البدوية بمراحل متعددة من التطور حيث تكونت من ثلاثة أطوار تعبر كل واحدة منها عن مرحلة تطورية وهذه 
الأطوار هي:
1 ـ المجتمع البدائي المحلى:
   ويتكون هذا المجتمع من جماعة من الناس شعروا بحاجات ملحة تربطهم وأهداف يسعون إلى تحقيقها، واستطاعوا إقامة علاقات اجتماعية مع بعضهم البعض، واستأنسوا الحيوان وقاموا بزراعة الأرض وعمارتها فظهر المجتمع البدائي في شكل تجمعات بشرية سكنت بجوار بعضها البعض في بيوت طينية أو كهوف أو أكواخ تتوسط المنطقة التي يعيشون عليها بحيواناتهم. وتدريجيا نشأت علاقات اجتماعية وتفاعلات بين أفراد هذه الجماعة بشكل أكثر تعقيداً ساهمت في خلق حاجات جديدة، وميول نفسية وعاطفية ساعدت على نموها الطبيعة البشرية فنشأت النظم الاجتماعية المختلفة لإشباع هذه الاحتياجات.
   ويتصف المجتمع البدائي بعدد من السمات من أهمها روابط القرابة والدم، وعدم معرفة القراءة والكتابة، والملكية المشاع، والاكتفاء الذاتي، والتجاور السكنى، وإتحاد أفكارهم وسلوكهم الجماعي.ومازالت هذه المجتمعات قائمة حتى الوقت الراهن وفى مناطق عدة في أفريقيا وآسيا، وكل ما تحمله هذه المجتمعات من ثقافة هي تجاربها وخبراتها مع البيئة الموروثة عبر السنين، كما أن هذه المجتمعات تعيش في عزلة وبؤس وحرمان، فأتاحت الفرصة فيما بعد للاستعمار أن يتحكم فيها، ويحتكرها، وينعم بخيراتها.
2 ـ مجتمع ا لفلا حين :

   وهو مجتمع أكثر تطوراً ورقياً من المجتمعات البدائية فلقد واكب انتشار الكتابة فنظمت بها حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وطقوسهم الدينية فدخلت عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم مرحلة جديدة صادفتها ثقافات أخرى أكثر تقدماً ومن ثم استفادوا منها في أنشطة متعددة كالتجارة وطرق المواصلات التي يسرت عملية تبادل السلع والخدمات، وظهور التخصص في تلك المجتمعات، ومن أمثلة مظاهر تلك المجتمعات ظهور المجتمع الإقطاعي في أوربا والذي  كان فيه النبيل يملك  السكان  والأرض معاً ، فنشأت بذلك طبقتين "الطبقة العليا" التي تملك الأرض وتحكم من يقيمون عليها، و"الطبقة الدنيا " وهى طبقة الفلاحين الذين يعملون في الأرض فيأكلون عندما تتوفر لد يهم القوة الجسمانية ، ويموتون جوعاً عندما يفقدون تلك القوة. واستمر هذا النظام ردحاً من الزمن يدعمه الحكام والأمراء والملوك لوجود مصلحتهم فيه.
3 ـ المجتمع الريفي الجديد:
   وهو مجتمع عصري قام على أنقاض مجتمع الفلاحين بانتهاء النظام الإقطاعي وتحرر الفلاح من الظلم والطغيان فأخذ يتمتع بالحرية الثقافية والفكرية، وانفتح على العالم الخارجي وعلى المجتمعات المجاورة، وتعرض لعناصر ثقافية حديثة، وتمتع بحقوق لم تكن متاحة له من قبل، والتزم بمسئوليات وواجبات تجاه مجتمعه، وانتشر العلم بين ربوع هذا المجتمع ليتناسب مع مرحلة التطور التي هي عليه الآن. 
الباب   الرابع
السكان الريفيون

مقدمـة:

يمثل العنصر الإنساني الأساس الذي يقوم عليه بناء أي مجتمع، ولقد إحتلت قضية السكان مكانة كبيرة فى تفكير كثير من العلماء والمفكرين وكانت لهم نظرياتهم التي تفسر مختلف جوانب تلك القضية، بل وتخصصت معاهد أكاديمية وبحثية فى دراسة السكان والمشكلات الناجمة عن التغير فى السكان فى المناطق المختلفة سواء بالزيادة أو النقصان.  
  ولكن لماذا ندرس السكان؟ هذا السؤال طرحه على نفسه عالم السكان "هال هلمان" فى مؤلفه عن مشكلة تضخم السكان.وبصورة أخرى مبسطة يسأل أى أهمية لطفل وليد؟ ويجيب 

على نفسه أنه بالنسبة للأسرة فم جديد يحتاج إلى طعام، وإضافة للرقم القائم فعلاً فى عدد 

السكان، وعدد أكبر للمستفيدين من الخدمات التعليمية والصحية والإقتصادية والإجتماعية، والنقل والإتصالات بجانب الخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والإسكان وبما يتوافق مع متطلباتهم وإحتياجاتهم منها. 

  وفى نفس الإطار ينظر المهتمين بدراسة السكان إلى أن الكتل السكانية مهما بلغ حجمها من الكبر والإتساع أو من الصغر والإنكماش، ومهما كان موقعها الجغرافى، وتكوينها العرقى، وتركيبها الإجتماعى والإقتصادى والثقافى فإنها تشترك جميعاً فى صفة أساسية واحدة هي الحركة بمعنى التغير وعدم الثبات حيث يتغير فى صفاته ومكوناته، ويمر بمراحل القوة والشباب والكهولة والشيخوخة.وتنبعث هذه التغيرات بسبب نوعين من التحرك هما: 

 أولاً: حركة تنتج من التوازن بين المواليد والوفيات داخل إطار الكتلة السكانية سواء بالزيادة الطبيعية عن طريق التوالد أو التناقص الطبيعى عن طريق الوفاة، مما يجعل حجم السكان وتركيبهم يتغير من وقت إلى آخر ويسمى بالتحرك الزمانى.

 ثانياً: حركة تنتج من التوازن بين السكان الوافدين على الكتلة السكانية من كتل سكانية أخرى، والسكان المغادرين من الكتلة السكانية إلى مناطق أخرى، وهى التى تؤدى إلى حركة السكان من مكان إلى مكان فتعمل على تغيير وضع السكان مكانياً.

المشكلـة السكانيـة:

    من الحقائق الاجتماعية الواضحة التزايد السريع لسكان العالم في القرنين الماضيين فقد بلغ عدد سكان العالم عام 1987 م وفقاً لبيان أصدره صندوق الأمم المتحدة 5 بليون نسمة وبمعدل زيادة سنوية تصل إلى 80 مليون نسمة وبمعدل يومي 220 ألف نسمة، وبمعدل 150 نسمة في الدقيقة الواحدة. كما يذكر البيان أن 95 % من هذه الزيادة تحدث في البلدان النامية، ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو السكاني بمعدلات  تفوق  القدرة  على إحداث  التوازن  بين  هذه الزيادة  وبين  نمو  الموارد الإقتصادية.  
وفى مصر بلغ عدد السكان عام 2000م 67،64مليون نسمة ، نسبة 42،8% يعشون فى الحضر بينما نسبة 57،2% يعيشون فى الريف، وفى عام 2010 بلغ عدد السكان 81،12 مليون نسمة ، نسبة 43،4% يعيشون فى الحضر، نسبة 56،6% يعيشون فى الريف       

     وعموماً فإن ظاهرة الانفجار السكانى Population Explosion تعتبر إحدى الظواهر الهامة التي تستلفت النظر في العصر الحديث، والتي تتصف بإنخفاض معدل الوفيات من 45:25 /1000 من السكان في الدول المتخلفة  والى 10 / 1000من  السكان في الدول  المتقدمة  تكنولوجياً وإقتصادياً، يقابلها فى الجانب الآخر إرتفاع فى معدلات المواليد.وذلك يعنى أن نمو السكان المتزايد في العالم يرجع إلى حد كبير إلى تقدم وسائل الوقاية والرعاية الصحية والطبية والتمريضية،  والسيطرة على الأوبئة والأمراض، وكذلك نتيجة لتحسين المستوى الغذائى خاصة في الدول النامية، وتقدم وسائل النقل، وإنتشار الوسائل التكنولوجية مع إرتفاع معدلات المواليد.

    ولقد تعددت النداءات والتحذيرات بشأن خطورة المشكلة السكانية حيث تشير الدراسات إلى أن 815 مليون نسمة فى دول العالم يعانون من نقص التغذية منهم حوالى777مليون نسمة فى الدول النامية، ويموت سنوياً نحو 20مليون نسمة من جراء نقص التغذية أو سوءها . ولقد كان " مالتس" أول من أثار الإنتباه للمشكلات الناجمة عن الزيادة السكانية.
نظرية "مالتس فى السكان    Malts
    يعد مالتس أول من تصدى لمحاولة وضع نظرية علمية واضحة المعالم فى هذا المجال، حيث يرى أن إشباع رغبات الإنسان وتنمية أوجه نشاطه الطبيعية والعقلية والروحية لا يكون إلا بالطعام أولاً وقبل كل شيء. وليس إنتاج الثروة إلا وسيلة لهذا الطعام الذي يقيم به أوده، فيتمكن من أن ينشط ويعمل ويفكر.كما يرى أن المشكلات الإجتماعية كالفقر والمجاعات والحروب توجد نتيجة للتوالد الانسانى السريع، وعدم توازن سرعة هذا التوالد مع حجم المواد الغذائية التي يمكن أن يعيش عليها الإنسان.

   و تقوم نظرية "مالتس" على الأسس التالية:

1 - أن الطعام ضروري لوجود الإنسان، والشهوة الإنسانية ضرورية وستظل على حالتها الراهنة.

2 - هناك تناسب طردي بين أعداد السكان في أي مجتمع وبين الموارد الغذائية، أي أن عدد السكان تحدده الموارد الغذائية المتاحة، أوان أي زيادة في عدد السكان لابد وأن تكون مصحوبة بزيادة مضطردة في الموارد الغذائية.

3 - أن السكان إذا ما تركوا دون إتخاذ أى إجراء يحد من تناسلهم فإنهم سيتزايدون بمتوالية هندسية، بينما تتزايد الموارد فى نفس الوقت بمتوالية حسابية،وفى هذه الحالة سيتضاعف عددهم مرة كل 25سنة وذلك حسب الترتيب التالى:

                مقارنة بين الزيادة وفقاً لمتوالية هندسية وعددية

السنوات:        1      25      50      75      100

السكان:         1       2        4        8        16 (متوالية هندسية)

الموارد:         1       2        3        4        5    (متوالية عددية)

  ويعنى ذلك أن قدرة الإنسان على التناسل أكبر من قدرة الأرض على إنتاج ما يتطلبه النوع الإنساني من غذاء يضمن له بقاءه فسكان العالم يزدادون وفقاً لمتوالية هندسية (1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16 .. الخ) بينما تطرد الزيادة في الموارد الغذائية على أساس متوالية عددية أو حسابية ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، .. الخ) ويتضاعف سكان العالم كل 25 سنة إذا لم  يكن هناك  عائق قوي  ولا  يوجد  هذا التضاعف في الموارد الغذائية .
   وفى مجال الزراعة والتي تعتبر المهنة الرئيسية لغالبية سكان تلك الدول نجد زيادة في حجم الإستيراد من الحبوب ليصل إلى 145 مليون طن سنوياً في الوقت الذى إرتفعت فيه أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وتحول الغذاء إلى سلع استراتيجية مما أدى إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات لتلك الدول ليصل إلى 118 مليار دولار فى عام 1982 والى 160 مليار دولار عام 2000  بعد  أن  كان 10.9 مليار دولار عام 1970 وهذا العجز يمثل نسبة 5 % من الناتج القومي الاجمالى و25% من صادرات السلع والخدمات لتلك الدول. كما إزدادت الديون الخارجية لتلك الدول من 74 مليار دولار عام 1970 الى 812 مليار دولار عام 1984، وإلى 950 مليار دولار عام 2010. 

4 -إن الطبيعة لابد أن تفرض قيوداً على النمو السكاني حتى يتم التوازن بينهما.

   ولم يكتب "مالتس" إسمه على هذا المقال خوفاً من إتهامه بالتشاؤم، إلا أنه بعد مرور خمس سنوات وفى إحدى زياراته لأوربا لجمع مادة علمية وبيانات يثبت فيها ما جاء في إستنتاجاته ذكر أن هناك عوائق وقائية أو مانعة تقف ضد زيادة عدد السكان تتمثل في:

· عوامل البؤس التي تقضي على الإنسان كالحرف الشاقة والأعمال الضارة بالصحة، وعمالة الأطفال، والإزدحام، والإفراط في الطعام والشراب.

· تجنب الرذيلة كالفوضى الجنسية والموانع الأخلاقية المتمثلة في تأخير سن الزواج مع إنتشار العفة، علماً بأن الموانع الأخلاقية لا تستطيع أن تقف وحدها لمنع حدوث الزيادة السكانية السريعة.

     وعلى الرغم من أن نظرية "مالتس" قد لفتت الأنظار إلى خطورة الانفجار السكاني إلا أنه وجهت إليها بعض الإنتقادات تمثلت فى :

1 -
عدم زيادة عدد سكان العالم بالمعدلات التي إفترضها حيث عانت دول غرب أوربا من الانخفاض الملحوظ في عدد السكان.

2 -
تجاهل "مالتس" عند تقديم نظريته الأثر الذي يمكن أن يحدثه التقدم العلمي والتقدم التكنولوجى من زيادة في الإنتاج تقابل احتياجات الزيادة السكانية.

3 -
إغفال دور الموارد الطبيعية الأخرى التي لا تتصل بالإنتاج الزراعي مثل المعادن والبترول والفحم وغيرها من الموارد الأرضية.

4 -
تجاهل مالتس إستخدام وسائل لتنظيم الأسرة وإعتباره ذلك من الرذائل.

5 -
تجاهل الأثر الذي يمكن أن يعكسه التنظيم الاجتماعي، والأيديولوجيات، ونسق القيم على الوضع السكاني ،وعلى معدل الزيادة الطبيعية .

   وبعد نظرية "مالتس" بدأ الاهتمام بدراسة السكان عالمياً خاصة بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة الاقتناع بأن إنتاج العالم من الطعام وصل إلى حده الأقصى، وما لم تستخدم وسائل تحد من معدلات الزيادة السكانية أو ابتكار طرق جديدة لزيادة الإنتاج الغذائي فسوف تحل كارثة لا يمكن تجنب عواقبها. 

أسباب المشكلة السكانيــة وأساليب علاجها:

    يمكن حصر أسباب المشكلة السكانية فيما يلي : -

1-التقدم الصحي والرعاية الصحية وزيادة الخدمات الصحية مما أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات بدرجة كبيرة وزيادة نسبة العلاج للمرضى بالعقم.

2 - إستمرار معدل المواليد المرتفع والتي ترجع أسبابه إلى : -

أ -عادة الزواج المبكر خصوصاً في المناطق الريفية وبين الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي.

ب -الإنتعاش الإقتصادي إذ تستغل زيادة الدخل في الزواج المبكر أوالزواج بأكثر من واحدة.

ج -الإعتقاد في أن الزواج والإنجاب تأمين على الحياة وخاصة بالنسبة للمرأة غير المتعلمة وغير العاملة.

د – زيادة الإنجاب لتعويض الإرتفاع في نسبة وفيات الأطفال فعلى الرغم من إنخفاضها إلا أنها لا تزال مرتفعة فى المناطق الريفية.

هـ -إعتبار الأولاد مكسب مادي وأدبي وهذا يحدث في بعض الأسر الريفية إذ يعتبرون الأولاد عزوة ويمكن أن يكونوا مصدراً آخر للدخل فى الأسرة وذلك بتشغيلهم في سن مبكرة.

 و - الخوف من الشيخوخة يدفع إلى الزواج والإنجاب المبكر ومن ثم عدم التعود على    تنظيم الأسرة.

     وتنحصر إمكانيات علاج المشكلة السكانية في أسلوبين رئيسيين هما: 

أولاً: التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وأن نتعامل مع الواقع الذي يقول أن هناك مشكلة سكانية وذلك عن طريق:- 

1 -
زيادة المساحة المنزرعة باستصلاح أراضي جديدة "التوسع الأفقي".

2 -
تكثيف الإنتاج الزراعي "التوسع الرأسي".

3 -
زيادة الإنتاج الصناعي.

4 -
التوسع في تعليم المرأة وتشجيعها على العمل.

5 -
خفض معدلات وفيات الأطفال.

ثانياً: رسم سياسة سكانية تتفق مع إمكانية الدولة وقيم المجتمع: وذلك عن طريق:

   1-تشجيع تنظيم الأسرة وتعريف الزوجات الطرق المؤدية إليها وتيسيرها لكل من يرغبها.

   2 -الموانع الأخلاقية وتتمثل في تأخير سن الزواج والعفـة.

   3-الموانع التي تفرضها الطبيعة على الإنسان مثل الأوبئة والقحط والمجاعات والحروب      

 الطاحنة، ويرجع اليها تحقيق التوازن بين أعداد السكان والموارد فى بعض دول العالم.

  ثالثاً: إستخدام وسائل الإعلام، وتنظيم البرامج التدريبية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية بإعتبار أن تزايد السكان هو بالدرجة الأولى مشكلة عادات وتقاليد ونقص فى الدراية، وعدم الوعى بأبعاد هذا التزايد ومخاطره.

 مجال الدراسات السكانية : -

    تتضمن دراسة السكان الريفيين دراسة الخصائص الثابتة للسكان مثل عددهم وتوزيعهم على فئات السن، والمهن، ومستويات التعليم، والدخل، وكذلك توزيعهم على الأماكن المختلفة وغير ذلك من الصفات الثابتة للسكان، كما تتضمن أيضاً دراسة توزيع السكان وما يطرأ على هذا التوزيع من تغيير وأثره على حالة السكان بصفة عامة، ودراسة خصائص أخرى مثل صفات السكان، ومدى إختلاف هذه الصفات من مجتمع إلى آخر وأثر هذه الصفات على السكان، هذا بجانب دراسة الزيادة الطبيعية للسكان للوقوف على النمو السكاني ومعدلاته النمو السكاني وتأثيراتها الداخلية والخارجية، وآثارها على مناطق الأصل، والمعوقات التي يتعرض لها المهاجرون، ومعرفة العوامل التى تساعد على تكيف المهاجرين إجتماعياً مع الظروف البيئية الجديدة. 

     هذا ويمكن تناول مجالات الدراسات السكانية تحت أربعة أنواع هى:

أولاً: حجم السكان:  (المواليد – الوفيات – الهجرة ) 

     ويقصد بحجم السكان عدد الأفراد في منطقة معينة وفي وقت محدد وذلك حتى يستطيع القائمين على أمر هذا المجتمع والمخططين وواضعي السياسة إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة في هذا المجتمع مثل إقامة المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات والمواصلات ونوادي الشباب.وحتى التفكير في وضع أساليب لتشجيع أفراد المجتمع وتحفيزهم للإنتقال لمناطق أخرى أكثر اتساعاً.

    ويمكن قياس الكثافة السكانية بعدة طرق:

1 ـ الكثافة الحسابية:

  وهي حاصل قسمة عدد السكان على إجمالي مساحة الدولة أو قسمة مجموع عدد سكان منطقة ما على المساحة الكلية لتلك المنطقة. 

2- الكثافة الفسيولوجية :

  وهي عبارة عن" حاصل قسمة عدد السكان على المساحة المأهولة بهم." أى المساحة التي يعيشون عليها، وهو من أفضل المقاييس المستخدمة في قياس الكثافة السكانية. وهو نمط أكثر تحديداً وأقرب إلى العلاقة الحقيقية بين الإنسان والأرض التى يعيش عليها.

  وترتفع الكثافة الفسيولوجية فى المناطق التى تزداد فيها نسبة التحضر كالمدن الكبرى والأقاليم، وفى مناطق إزدهار الصناعات الثقيلة والتعدين حيث تتركز المدن العمالية المزدحمة التى تنتشر فيها الأسواق التجارية الكبرى والموانىء، كذلك ترتفع هذه الكثافة فى مناطق الزراعات الكثيفة فى أحواض الأنهار الكبرى، ومناطق السهول الزراعية الغنية.    

3- الكثافة الزراعية:

       وهو نمط متخصص من الكثافة السكانية ويستخدم بصفة خاصة فى البلاد الزراعية بهدف فهم نوعية الإنتاج الزراعى، وتوزيعه وتطوره، ويعتمد هذا المقياس على تحديد"وظيفة الأرض" إذ يحسب بقسمة عدد السكان المشتغلين بالزراعة فقط على مساحة الأرض المستثمرة فقط فى الزراعة.

                          عدد السكان العاملين فى قطاع الزراعة

الكثافة الزراعية =       ----------------------------------------

                                     مساحة الأرض الزراعية 

هذا ويتأثر حجم السكان في أى دولة بعدد من المحددات هي:
أ ـ معدل المواليد:Crude  Birth  Rate
  يقاس معدل المواليد من خلال معرفة النسبة بين عدد المواليد الأحياء فى السنة إلى إجمالى عدد السكان فى منتصف السنة لمنطقة جغرافية معينة.

 ويحسب هذا المعدل بقسمة عدد المواليد الأحياء في سنة معينة على عدد السكان في نفس السنة × 1000 أى لكل 1000 من السكان ، ويمكن من  خلاله  مقارنة  المواليد  في  الأقطار  المختلفة.
                               عدد المواليد الأحياء في سنة معينة

معدل المواليد الخام   =    -------------------------    ×1000                                                         إجمالى عدد السكان في منتصف السنـة*
ـ معدلات الخصوبة:Fertility Rates 
   وتعبر الخصوبة عن قدرة الرجال والنساء على المشاركة فى الإنجاب،وهى السلوك الإنجابى للذكور والإناث فى كل مجتمع وتقاس بعدة مقاييس هى:

1ـ حجم الأسرة المكتملة: ويشير إلى متوسط عدد الولادات الذين تنجبهم إمرأة واحدة خلال حياتها،أى طول الفترة التى تكون فيها المرأة قادرة على الإنجاب(15-45سنة).    
2ـ المعدل العام للخصوبةGeneral Fertility Rate أو معدل الخصوبة الفعلية فيكون نتيجة قسمة عدد المواليد فى سنة معينة على عدد النساء فى مرحلة الإنجاب (المرحلة العمرية من 15-45 سنة). 
                                عدد المواليد الأحياء فى السنة

       معدل الخصوبة العام =   -----------------------------------× 1000                        

                                     عدد النساء فى سن الحمل ( 15 ـ 45 سنة )

3 ـ معدل الخصوبة الزواجيةMarital Fertility  : وهو عبارة عن عدد المواليد الأحياء فى السنة لكل 1000  من النساء المتزوجات فى سن الحمل.

                                            عدد المواليد الأحياء فى السنة

 معدل الخصوبة الزواجية =   ----------------------------------------- ×1000

                          عدد النساء المتزوجات فى سن الحمل ( 15 ــ45 سنة )

4 ـ معدل خصوبة عمر معينAge Specific Fertility Rate  : ويستخدم للمقارنة بين قدرة مجموعات من النساء على الإنجاب فى أعمار مختلفة.

                            عدد المواليد لمجموعة من النساء ذو سن معينة فى السنة

  معدل خصوبة عمر معين =---------------------              ×1000

                              إجمالى عدد النساء فى تلك المجموعة 

5 ـ نسبة الخصوبة Fertility Ratio :  ويقصد بها نسبة الأطفال تحت سن الخامسة إلى النساء فى سن الحمل.
                         عدد الأطفال تحت سن الخامسة   

  نسبة الخصوبة      =     ــــــــــــــــــ                         ×1000

                       عدد النساء فى سن 15-45 سنة 

6 ـ معدل الإنجاب Fecundity Rate:وهو القدرة البيولوجية للأنثى على إنجاب الأطفال، أو عدد الأطفال الذين تستطيع إمرأة أن تنجبهم طوال حياتها الزواجية.

  7 ـ النسبة الجنسية: وهى عبارة عن عدد الذكور لكل مائة أنثى وتحسب بقسمة عدد الذكور على عدد الإناث×100.

                                          عدد الذكور

              النسبة الجنسية   =    ـــــــــــــــــ    ×100  


                                           عدد الإناث

    ولا يقل تأثير العوامل الإجتماعية فى حركة الولادات عن تأثير العوامل الديموجرافية والإقتصادية، فالسمات الإجتماعية التى توجه سلوك أفراد  الجماعات البشرية ينعكس تأثيرها بوضوح على معدلات المواليد فيها حيث تؤثر عوامل التمسك بالتقاليد القديمة والعادات المتوارثة مثل الزواج المبكر والتفاخر بكثرة النسل، والترابط العائلى والتمسك بالعقيدة والفضائل الدينية كلما كان ذلك عاملاً إيجابياً فى التأثير فى المواليد وإرتفاع معدلاتها.وذلك بعكس المجتمعات الصناعية والحضرية التى إنتشرت فيها القيم المادية الحديثة، وتفككت أواصر القرابة الأسرية، وإختفت العادات والتقاليد القديمة فى تأخير سن الزواج مما ينتج عنه إنخفاض معدلات المواليد.

     وتوجد عدة عوامل تؤدي إلى إنخفاض معدلات المواليد من أهمها الإقامة في البيئات الحضرية والصناعية، وتقدم أساليب الإنتاج، وتناقص أهمية الأسرة كوحدة إنتاجية، وإرتفاع المستوى التعليمي للزوجة، والتحرر من القيم التقليدية، وإتباع الموانع الأخلاقية مثل تأخير سن الزواج وتشجيع تنظيم الأسرة، وتعريف الزوجات بالطرق المؤدية إليها، وتيسيرها لمن يرغبها. 

ب ـ معدل الوفيات :Crude Death Rate 
      أن ظاهرة الوفيات لا تقل أهمية عن ظاهرة المواليد فى الدراسات السكانية لأن حركة التوازن الحيوى للبنية الديموجرافية لأى مجموعة سكانية إنما تتكون من حركة تزايد طبيعى عن طريق المواليد،تقابلها حركة تناقص طبيعى عن طريق الوفيات فتحدث التوازن الطبيعى فى الكتلة السكانية. ولذلك تساعد دراسة معدلات الوفيات فى فهم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والديموجرافية والصحية للمجتمع،وتبين مدى التقدم أو التخلف الذى وصل إليه مجتمع ما. 

     ويمكن تحديد معدلات أو نسب الوفيات بقسمة عدد المتوفين خلال سنة معينة على مجمل عدد السكان فى منتصف السنة مضروباً فى 1000 .وهناك عدد  من المعايير الإحصائية التى يعتمد عليها فى دراسة وفهم حركة الوفيات فى الكتلة السكانية هى :

1- معدل الوفيات: وهو عبارة عن " عدد الوفيات فى العام بالنسبة لكل ألف من السكان " .ويحسب هذا المعدل كالتالي: 

                                       عدد الوفيات فى العام               

          معدل الوفيات =   ----------------------- × 1000 

                              إجمالى عدد السكان فى منتصف العام 

     كما يحسب معدل الوفيات الخام بقسمة عدد الوفيات خلال السنة على متوسط عدد السكان فى نفس السنة مضروباً فى 1000 .

2- معدل وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة:

                                                       عدد الوفيات المتعلقة بالأمومة

معدل وفيات الأطفال بسبب الحمل والولادة  =  --------------------- ×1000

                                                      عدد المواليد الأحياء 

 3 ـ حساب معدلات الوفيات حسب الأعمار كما يلى:

 ( أ) معدل وفيات الأطفال أقل من 28 يوم: حيث يمكن حسابه بحصر عدد وفيات الأطفال الأقل من 28 يوما فى  سنة معينة لكل 1000من المواليد فى تلك السنة.           

 (ب) معدل وفيات الأطفال الرضع: ويشير الى عدد الوفيات التى تحدث للمواليد فى عمر اقل من سنة واحدة لكل 1000 من المواليد الأحياء فى سنة معينة.

                            عدد الوفيات بين الأطفال اقل من سنة واحدة فى العام

معدل وفيات الأطفال الرضع = -------------------------------- ×1000

                               إجمالى عدد المواليد الذين ولدوا خلال نفس العام 

 (ج) معدل وفيات الأطفال من السنة الأولى حتى آخر السنة الرابعة من عمرهم، وتسمى بوفيات الطفولة المبكرة.

 (د ) معدل وفيات صغار السن:أى الأطفال من بداية السنة الخامسة حتى نهاية السنة الرابعة عشرة من أعمارهم.وتسمى بوفيات الطفولة المتأخرة.

 (هـ) معدل وفيات الشباب،ويحدد الشباب من بداية السنة الخامسة عشرة حتى نهاية السنة التاسعة والعشرين من أعمارهم.

  (و) معدل وفيات الناضجين أو الكهولة ويخص الفئة من بداية السنة الثلاثون حتى نهاية السنة الرابعة والستون من أعمارهم.

( ز) معدل وفيات كبار السن أو الشيوخ وهم الفئة من بداية السنة الخامسة والستي وحتى آخر الأعمار.

4 ـ معدل الوفيات حسب النوع:

                                       عدد وفيات الذكور (أو الإناث) 

                       =                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ×1000

                                       عدد الذكور (أو الأناث)

    وتشير نتائج البحوث والدراسات المختلفة في هذا المجال إلى أن نسب الوفيات في المجتمعات المتقدمة أقل بكثير من مثيلاتها في المجتمعات النامية، وكذلك الحال بالنسبة لوفيات الأطفال. ويرجع ذلك إلى :-

أ- أن المجتمعات المتقدمة تنظر للطفل على أنه رأس مال مستثمر ينبغي المحافظة عليه، أما في المجتمعات النامية لا تستطيع الأسرة تلبية الاحتياجات الكافية له من الناحية المعيشية او الرعاية الصحية للمحافظة عليه.

ب ـ إنتشار الأمراض المتوطنة بالمجتمعات النامية والأوبئة والتي تزداد مع نقص وسوء الأغذية، وإنخفاض المستوى الإقتصادى، والوعي الصحي، وعدم المعرفة بقواعد الطب الوقائي.

ج ـ نقص أعداد الأطباء والممرضين والممرضات فى غالبية المجتمعات النامية

د- إتساع فرص الحياة أمام الأفراد في المجتمعات المتقدمة، وعدم وجود تناسب بينها وبين المتاح منها فى المجتمعات النامية مما يعرض أفراد المجتمعات النامية لضغوط كثيرة تودي بحياة الكثير منهم خاصة من يعملون فى المهن الشاقة.

 وتعتبر الزيادة الطبيعية أمراً طبيعياً لأي شعب من الشعوب. ولكنها تصبح مشكلة عند زيادتها عن الوضع الطبيعي، فمثلاً نجد أن الدول المتقدمة تزداد فيها المعدلات السكانية زيادة تتناسب مع حجم الموارد، فبلجيكا يتضاعف عدد سكانها كل 347 سنة، وهولندا يتضاعف كل 147 سنة، ومالطة يتضاعف كل 92 سنة، وسنغافورة يتضاعف كل 51 سنة.بينما فى الدول النامية ودول العالم الثالث نجد أن الزيادة السكانية مختلفة فتونس يتضاعف عدد سكانها كل 33 سنة والبحرين كل 29 سنة ومصر وقطر كل28 سنة والأردن واليمن كل 20 سنة. مما ينبغى على بعض الدول  خلق نوع من الإتزان بين معدل الزيادة فى عدد السكان ومعدلات إنتاج الغذاء لتتناسب مع محدودية الموارد والإمكانيات .

جـ ـ الهجــرة:  Emigration 
      تعتبر الهجرة من أهم الظواهر الإجتماعية التي شغلت ومازالت تثير كثيراً من إهتمامات علماء الإجتماع والمتخصصين فى مجال الدراسات السكانية لتأثيراتها العديدة والمتشعبة فى كافة مجالات الحياة فهي إحدى دعائم المنظومة الثلاثية للتغير السكاني لأي مجتمع من المجتمعات بجانب كل من المواليد والوفيات.

    والهجرة ظاهرة قديمة عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ أقدم العصور، ومن خلال الهجرات الكثيرة التي حدثت عبر التاريخ تفاعل الناس مع بعضهم البعض وإمتزجت الحضارات المختلفة وتطورت طرق الحياة وأساليبها. وكان لها تأثيرها المزدوج على كل من مجتمعي الطرد والجذب فى آن واحد .

   ووفقاً للمنظور الإجتماعي عرفت الهجرة بأنها "إنتقال الفرد أو الجماعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة الواحدة أو من دولة إلى أخرى بقصد الإقامة الدائمة أوالمؤقتة وبصورة إجبارية أو اختيارية أو لأي سبب من الأسباب ". 

أنواع الهجرة:

  1- الهجرة الداخلية: Internal Migration
  وهى التي تحدث داخل المجتمع الواحد أو داخل الدائرة المكانية للدولة وحدودها السياسية كما هو الحال فى الهجرة من الريف إلى الحضر، والهجرة من الريف إلى الريف، وهجرة من الحضر إلى الحضر، وهجرة من الحضر إلى الريف.إلا أن النمط السائد هو نمط الهجرة من الريف إلى الحضر نتيجة لإنخفاض الدخل ومستوى المعيشة، ووجود فائض فى الأيدى العاملة الزراعية.
2- الهجرة الخارجية: International  Migration 
  تعنى الهجرة الخارجية إنتقال المواطن من مكان إقامته الأصلى الذى ولد وعاش فيه فترة زمنية محددة إلى مكان آخر وذلك رغبة فى تحسين ظروفه الإقتصادية والإجتماعية، ويكون هذا الإنتقال من دولة إلى أخرى. وتحدث عادة تحت وطأة بعض الظروف فى الدولة المهاجر منها ووجود عوامل جذب فى الدولة المهاجر إليها.
قياس الهجرة:

تقاس الهجرة الكلية سواء بالقدوم أوبالمغادرة فى خلال سنة معينة كما يلى:

                   عدد الوافدين + عدد المغادرون خلال سنة معينة

   الهجرة الكلية =     ---------------------------   ×1000

                       إجمالى عدد السكان خلال نفس السنة

 أما بالنسبة لحساب الهجرة الصافية فيتم حسابها لمعرفة ما إذا كانت هذه الكتلة السكانية قد كسبت سكاناً جدد عن طريق الهجرة الوافدة أو خسرت سكاناً مهاجرين منها عن طريق الهجرة الصافية.ويحسب معدل الهجرة الصافية كالأتى:

                       عدد الوافدون – عدد المغادرين خلال سنة معينة

 معدل الهجرة الصافية =   -------------------------- ×1000

                            إجمالى عدد السكان خلال نفس السنة

الأهمية الإقتصادية و الإجتماعية للهجرة من الريف إلى الحضر:

    و تبرز تلك الأهمية فى الأتى:

1 -
أنها الطريقة التي يعيد بها الفرد تكيف نفسه في النظام الإجتماعي والإقتصادي.

2 -
تعتبر طريقة لتصحيح ظاهرة عدم التوازن بين السكان والموارد الطبيعية في المجتمع.

3 -
تحدث تغييراً كبيراً في توزيع السكان حسب السن والجنس وباقي التوزيعات الأخرى.

4 -
تسبب قطع الروابط الإجتماعية وتؤثر في علاقاتها بالنظم والمؤسسات الإجتماعية.

5 -
تؤثر في النظام الإقتصادي من حيث حركة الأفراد ويتأثر بها كل من البلد الطارد والبلد المستقبل على السواء.
صفات المهاجرين:

 تتطلب الفئات المهاجرة سواء الداخلية منها أو الخارجية بعض الصفات الخاصة والمهارات والقدرات العقلية والجسمية عن غيرهم من الأفراد ومن هذه الصفات ما يلى:

1 ـ تتركز فئة المهاجرين فى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 ـ 40 سنة.

2 ـ أنهم من الأشخاص الأكثر تعليماً وتدريباً.

3 ـ أنهم أكثر قدرة على التكيف، ولديهم حب الإستطلاع والمخاطرة.

4 ـ يمثل الذكور غالبية المهاجرين ماعدا المهاجرين إلى أمريكا الجنوبية فهم من النساء حيث تجد المرأة فرص للعمل داخل المدن. 

 أما المهاجرين خارج الدولة فقد لوحظ أنهم يتميزون بكفاءتهم العلمية العالية، وأن أكثرهم من الذكور، وأن بعضهم من ذوى الإتجاهات السياسية أو الدينية ويواجهون مشكلات ومصاعب فى مجتمعاتهم، وأن بعضهم قد تعود على الحياة خارج موطنه الأصلى، بالإضافة إلى توفر بعض المغريات مثل فرص العمل، والزواج، ومزاولة أنشطة إقتصادية رئيسية.

العوامل المؤثرة على الهجرة :

 تحدث الهجرة بأنواعها المختلفة ويؤثر عليها نوعين من العوامل هما:

1 ـ عوامل الدفع:وهذه العوامل يمكن حصرها فى ثلاث مجموعات هى:

 أ ـ الهيكل الديموجرافى الذى يتيح لها أن تمتلك أكبر قوة عمل مدربة ومهيأة للإنتشار السريع. 

 ب ـ الهيكل الإقتصادي الذى يتسم بإنخفاض الناتج المحلى والمدخرات المحلية، وعدم عدالة توزيع الدخل، وإنتشار البطالة بكافة صورها.

 ج ـ الدوافع الفردية والتى ترتبط بمدى إدراك الفرد للقوى المؤثرة على حياته وعلى الفرص المتاحة أمامه، وتبدو واضحة فى الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بسبب ضيق الرقعة الزراعية، وعدم توفر فرص عمل أو مصادر أقوى للحصول على متطلبات المعيشة، وعدم وجود أراضى جديدة قابلة للإستصلاح، وإنتشارالبطالة الموسمية والمقنعة بين العاملين بمهنة الزراعة، وإنخفاض الأجور، وسوء الأحوال الإقتصادية.

  2  ـ عوامل الجذب :توجد عدة عوامل تمثل قوة جاذبة للهجرة سواء الخارجية منها أو الداخلية وتتمثل فى الأتى:

أ- عوامل جذب للمهاجرين إلى الخارج وتتمثل فى إمتلاك الدولة المهاجر إليها لموارد تمويلية ضخمة مع قلة العناصر المهرة المدربة لإنخفاض عدد السكان، وإرتفاع نسبة من هم دون سن العمل، وإنعدام مشاركة المرأة فى الأنشطة الإقتصادية، وإنخفاض المستوى التعليمي، وإرتفاع الأجور بتلك الدولة مقارنة بالأجور فى موطنه الأصلى.

ب - عوامل جذب الهجرة الداخلية وتتمثل فى إتساع مجالات وفرص العمل بالمناطق الحضرية، وإرتفاع المستوى الإقتصادي بها، وإرتفاع الأجور، وإنتشار ونمو الصناعة وتنوعها وخاصة فى المدن الكبرى، وتركيز التجارة الخارجية بها ورواجها، وتركيز الأجهزة الحكومية، وإنتشار الجامعات والمعاهد الفنية العالية بها، وتوفر وتنوع وسائل المواصلات ورخصها، ووجود المرافق والأجهزة الخدمية، وإنتشار وسائل الترفيه على إختلاف أنواعها.

 الآثار المختلفة للهجرة:

  يترتب على ظاهرة الهجرة وجود نوعين من الآثار المترتبة عليهما هما:

   1 : الآثار الايجابية والسلبية للهجرة الخارجية:   من أهم الآثار الإيجابية للهجرة الخارجية مساهمة المهاجرين فى تمويل الكثير من المشروعات التنموية ببلادهم الأصلية، وتوفير إحتياجات الدولة من النقد الأجنبى لمواجهة خطط التنمية، وتدعيم ميزان المدفوعات، ونقل العائدين من الهجرة للتقنيات الحديثة إلى بلده، وخفض معدلات البطالة، وتحرير جزء من الموارد الموجهة نحو الوفاء بإحتياجاته الإستهلاكية والخدمية، والتغيرات التى تطرأ على سلوك المهاجر فى مسكنه وملبسه وإستثماراته.
 أما الآثار السلبية فتتمثل فى نقص القوى العاملة المزرعية، وإرتفاع أجورهم، ودخول الأطفال والنساء سوق العمل لسد العجز الناشىْ عن الهجرة رغم خبراتهم المحدودة، وإرتفاع أسعار الحاصلات الزراعية، ومحاكاة قيم وأنماط المهجر، وإهتزاز النظام القيمى فى الريف، وتغير النظرة بعد العودة للعمل الزراعي، وترك فراغ واضح داخل القطاعات الإنتاجية الحيوية مما اثر على مستوى الكفاءة الإنتاجية لهذه القطاعات، وإرتفاع أسعار المنتجات الزراعية، ووجود حالة من الإغتراب لدى المهاجر، والإنفاق البذخى الإستهلاكي للسلع والمعدات الكهربائية المنزلية، وشراء الأراضي والعقارات، وإنتشار الظواهر الإجتماعية المصاحبة للهجرة مثل التفكك الأسرى، وضعف مركز كبير العائلة.
2 : الآثار السلبية للهجرة الداخلية على كل من المجتمعين الريفي والحضري:

 تؤثر الهجرة السكانية من الريف إلى الحضر تأثيراًٍ كبيراً على الخطط التنموية للدولة وبرامجها لما تحدثه من مشكلات إجتماعية وإقتصادية. ومن أهم المشكلات الناجمة عن الهجرة الداخلية ما يلى :                                

أ ـ الآثار الإجتماعية:
   وتنطوي هذه الآثار على عدم قدرة المهاجرين من الريف إلى المدينة على التكيف مع حياة المدينة فهم يحملون معهم عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم إلى المدينة ويتعايشون بها ، ومن ثم فإن طريقة معيشتهم وأسلوب حياتهم لا يتوافق مع حياة المدن . ويعنى ذلك زيادة درجة عدم التجانس بين سكان الحضر مما يؤدي إلى ظهور جماعات فرعية متعددة داخل المناطق الحضرية، ومواجهة المهاجرين للكثير من المشكلات النفسية والإجتماعية، وإرتفاع معدل الجريمة خاصة فى المناطق المكتظة بالسكان ولاسيما في المراحل الأولى للهجرة . 

ب ـ الآثار الإقتصادية   وتتمثل فى إهمال الإنتاج الزراعي نتيجة فقد القوة العاملة التى هاجرت الى المدينة مما أدى إلى إنخفاض الإنتاجية ، وإرتفاع أجر العامل الزراعي بالريف ، وإنخفاض أجور العمال بالمدن نتيجة تزاحم القوة العاملة. وذلك سوف يؤثر سلباً على المجتمعين الريفي والحضري من الناحية الاقتصادية،بالإضافة إلى المشاكل الأخرى مثل عدم توفير الخدمات الإجتماعية المطلوبة للمهاجرين الجدد فى الإسكان والمواصلات والتعليم والصحة......الخ .                          
الآثار الديموجرافية :                                                              تؤثر الهجرة على المجتمع من الناحية الجغرافية حيث تحدث خللاً كبيراً وتغيراً فى التركيب السكاني ، وتوزيع السكان من حيث خصائصهم كالعمر والجنس والمهنة، وتمثل هجرة الشباب والمتعلمين جانباً هاماً على الإنتاج الزراعي فى الريف . وقد لوحظ أن معظم الشباب الذين خرجوا من القرى للدراسة والتدريب فى المدينة لا يعودون إليها لوجود عوامل جذب شديدة ، ولا يبقى فى الريف إلا كبار السن والنساء والأطفال.  
الحلول المقترحة لمشكلات الهجرة الداخلية :

  للتخلص من مشاكل الهجرة الداخلية أو التخفيف من حدتها ينبغي أن تعمل الدولة وفقاً لخطط علمية مدروسة لمواجهة الهجرة من الريف الى الحضر، ووضع خطط طويلة وأخرى قصيرة المدى تتضمن ما يلي :

1 ـ ضرورة الإهتمام بالمناطق الريفية وتوفير الخدمات الشاملة بها وفى مختلف النواحي، وكذلك المؤسسات الإجتماعية والمرافق خاصة فى المناطق النائية لتشجيع الإقامة بها.

2 ـ مواكبة ومسايرة التطور الحضاري حتى لا يفقد الريف مقوماته أو أهميته الاقتصادية.

3 ـ ضرورة تطوير المساكن الريفية لتكون مساكن صحية، وتشجيع الإقامة فى المناطق الريفية، وتوفير فرص العمل فى المجالات الزراعية والصناعية.

4 ـ الإهتمام بقضية التوازن السكاني وفقاً لمؤشرات الإحصاءات السكانية الخاصة بمعدلات الزيادة الطبيعية، ومعدلات المواليد والوفيات، والخصوبة فى الريف وكذلك فى المدن حتى يمكن إعادة التوزيع السكاني حتى لا يتمركز السكان فى منطقة معينة.

5 ـ يجب ألا يقتصر التخطيط العمراني على المجتمعات الحضرية بل توضع المجتمعات الريفية فى الإعتبار، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإقامة المساكن أو لإنشاء المشروعات الإقتصادية فى تلك المناطق .

ثانياً  -توزيع السكان  :  Population Distribution 

  ويقصد بتوزيع السكان "كيفية إنتشار السكان على حدود جغرافية معينة "وهى الصورة التى تعكس النتيجة النهائية للتفاعل بين عناصر البيئة الطبيعية وعناصر النشاط البشرى على سطح الأرض.

 كما أنه بواسطة توزيع السكان يمكن معرفة درجة تركيز التواجد البشرى على سطح الأرض وإختلافه من منطقة إلى أخرى، ومن وقت إلى أخر، والعوامل التى أدت إلى هذا التباين والإختلاف، ومعرفة نوع النشاط الإقتصادي القائم بين السكان، ونوع المجتمع فمثلاً نجد أن المجتمعات الحضرية والصناعية يزداد تركيز السكان فيها، وتقل بإطراد في المناطق الريفية نتيجة نزوح الريفيين إلى تلك المناطق مما يجعل المناطق الريفية فى حاجة شديدة إلى الأيدى العاملة الزراعية.

  ويرتبط توزيع السكان أساساً بتوزيع كتل اليابس والماء على سطح الكرة الأرضية، فنتيجة لوقوع أغلب كتل اليابس وأغلب مناطق المعمور شمال خط الإستواء نجد أن90% من سكان العالم يعيشون فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، ولايسكن فى نصف الكرة الجنوبى إلا نسبة 10% فقط.

    وأشارت معظم الدراسات العلمية أن سكان العالم لا يتوزعون بصورة منتظمة بين قارات العالم المختلفة،وإنما توجد بعض الإختلافات الجوهرية بين القارات والأقاليم والدول المختلفة من حيث الحجم والكثافة فى كل منطقة،كما توجد الكثير من العوامل التى التى تؤثر بصورة مباشرة فى توزيع السكان ومن بين هذه العوامل الظروف البيئية كالمناخ والطبيعة،والموارد الطبيعية،ووجود التنظيم الإجتماعى والخدمات العامة،كما أن تركيز السكان غالباً ما يكون فى السهول الساحلية والأودية والأنهار والمناطق المدارية والمعتدلة ويقل تركيزهم فى الأقاليم القطبية وفى المناطق الصحراوية القاحلة.

وهناك عوامل متعددة ساهمت فى إختلاف التوزيع السكانى فى دول العالم منها:

 1- العوامل الطبيعية والتى تتمثل فى تأثير الموقع الجغرافى، والتضاريس والتربة، وتأثير المناخ والغطاء النباتى، والموارد الطبيعية من المعادن والطاقة والمياه.

 2- العوامل البشرية مثل تأثير العوامل الإقتصادية كتلك المرتبطة بالنشاط الزراعى، والتطور الصناعى، والعوامل التاريخية الإجتماعية مثل تأثير الحضارات المختلفة مثل حضارة الشرق القديم التى قامت فى اليابان والصين والهند، وكذلك تأثيرالأحداث التاريخية مثل الحربين العالميتين وما أدت إليه أحداثهما من تغيير فى خريطة توزيع السكان فى أوربا وآسيا وأفريقيا.

     وكلا العاملين مكملان لبعضهما البعض فى التأثير على توزيع السكان فى المناطق المختلفة، فالعوامل البشرية تلعب دوراً لايقل أهمية عن تلك التى تحدثها العوامل الطبيعية، والعوامل الطبيعية لا تؤثر إلا من خلال النشاط البشرى فالأمطار والتربة والموارد الطبيعية لا يظهر تأثيرهما الإيجابى فى جذب السكان وإستقرارهم فى المناطق التى توجد بها إلا عن طريق إستثمار الإنسان لهذه الموارد.
الوضع السكانى فى جمهورية مصر العربية: 

     توحي خريطة توزيع السكان إلى إختلاف شكل توزيع السكان فى جمهورية مصر العربية عن باقي دول العالم، حيث يتركز معظم السكان في شريط ضيق على إمتداد نهر النيل والدلتا، بينما تتخلخل الكثافة السكانية بشدة كلما ابتعدنا عن هذا الوادي. وتشير الاحصاءات إلى أن 98% من مجموع سكان مصر يعيشون في مساحة لا تتعدى 4% من جملة المساحة الكلية لمصر، في حين نجد أن 2% فقط من السكان موزعين على 96% من المساحة الكلية في الصحراء الشرقية والغربية والوادي الجديد. ولهذا كانت خطط الدولة الطموحة لإعادة هيكل التوزيع السكاني المصري من جديد ، والخروج إلى الصحراء ، وإقامة المدن الجديدة، واستزراع الصحارى ، وإقامة مجتمعات ريفية جديدة مثل مدن 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان ،وبدر ،والسادات ،و15 مايو، والعبور،والشروق  وتوشكي بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 قرية جديدة ، ولا تزال خطط التوسع في المدن والقرى الجديدة تسير بأعلى معدلاتها أملاً في إعادة التوزيع السكاني بالشكل الذي يساعد على تحقيق أعلى معدلات النمو والرخاء. 
ثالثاً- صفـات السكـان : Population Discription    يعتبر سكان أي دولة هم المواد الخام لبناء المجتمع، وهذه الخامات تتنوع وتتعدد فمنها الرجال والنساء والأطفال والمتزوجين وغير المتزوج والأرامل والمطلقين، ومنهم العاملين بالحرف المختلفة كالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة، ومنهم المتعلمين و الأميين. وهكذا نجد أن أي مجتمع ما هو إلا نسيج مختلف من الخصائص والصفات، وهذا الإختلاف هو الذي يعطيه الإستمرارية والإستقرار والتكامل، وكلما زاد تعقد المجتمع زاد اللاتجانس في صفات وخصائص سكانه.

    ولذا كان الاهتمام بدراسة هذه الخصائص والصفات لوضعها فى الإعتبار عند معالجة قضايا هذا المجتمع فى ضوء هذه الصفات، و حتى يمكن للمخططين والقائمين على أمر هذا المجتمع إتخاذ التدابير اللازمة فإذا كانت القاعدة العريضة من الهرم السكاني من الأطفال صغار السن فإنه يتوقع إرتفاع نسبة الإعالة فى هذا المجتمع، وحاجة هؤلاء الأطفال إلى مصانع للعب الأطفال وملابسهم، ويقاس على ذلك مختلف الصفات فتتضح صورة المجتمع وإحتياجاته من خلال معرفة صفات سكانه.
 رابعاً: نمـو السكـان: - Population Develop
    ويقصد بنمو السكان " إختلاف حجم سكان مجتمع ما خلال فترات زمنية معينة ".ويتكون النمو السكانى من الزيادة الطبيعية الممثلة فى الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات، والزيادة غير الطبيعية الممثلة فى الفرق بين معدلات الهجرة الوافدة ومعدلات الهجرة المغادرة، وبهذا تعد الزيادة الطبيعية العنصر الأساسى والأكثر أهمية فى نمو السكان.
     كما يرتبط مفهوم النمو بمفهومي التضخم السكانى، وأزمة السكان وكلها مفاهيم لا تنفصل عن فكرة حركة السكان وتغيرها. فإذا كان المجتمع في حالة عدم ثبات فإن المجتمع يخضع لحركة دائمة ولعوامل تغيير مستمرة وهذا التغير والتحرك قد يكون في اتجاه النمو والزيادة بفعل عوامل المواليد والهجرة إلى هذا المجتمع أو السير في الإتجاه العكسي بفعل الوفيات والهجرة النازحة من هذا المجتمع.

   ويمكن من خلال عد د من المحددات حساب عدد السكان فى أى دولة فى سنة ما وذلك بمعرفة معدل الزيادة أو النقص فى عدد السكان خلال سنة معينة بسبب فائض المواليد أو عجز الوفيات ويعبر عنه كنسبة الى العدد الاساسى للسكان.

                                 عدد المواليد ــ عدد الوفيات

        عدد السكان   =    ----------------------    ×1000                                    

                                 عدد السكان فى منتصف العام

     اى أن عدد السكان هو عبارة عن عدد السكان الاصلى + الزيادة الطبيعية +أو – صافى الهجرة.                                                                                    

   ونتيجة للتفاوت بين المجتمعات المختلفة فيما يحدث من تغير في معدلات المواليد والوفيات تنش أربعة أنواع من المجتمعات هي:

أ- مجتمعات ترتفع فيها كل من نسبة المواليد ونسبة الوفيات مما يؤدى إلى إنخفاض متوسطات الأعمار، وإنخفاض المستوى الإجتماعي والإقتصادي، وسوء الحالة الصحية والإجتماعية.

 ب - مجتمعات ترتفع فيها نسبة المواليد وتنخفض نسبة الوفيات، وهى مجتمعات يزداد عدد أفرادها، وترتفع فيها متوسطات أعمارهم، وتمتاز هذه المجتمعات بالعزة القومية والتقدم الصناعى والحربى، وإرتفاع مستوى الطموح السياسي لأفرادها.

 جـ - مجتمعات تنخفض فيها كل من نسبة المواليد ونسبة الوفيات، وهذه المجتمعات تأخذ في التناقص النسبي وتصبح مهددة بمشكلة تناقص السكان، ولكنها تمتاز بإرتفاع مستويات المعيشة والمستوى الصحى والمستوى الثقافي.

8- مجتمعات تنخفض فيها نسبة المواليد وتزداد نسبة الوفيات، ومثل هذه المجتمعات مهددة بالإنهيار الإجتماعي والإنحلال الأخلاقى.
    إن معرفة مرحلة النمو التى تمر بها الكتلة السكانية تساعد على تحديد سلبيات وإيجابيات بنائها الديموجرافى وتركيباته المختلفة، إلا أنها لا تعد دليلاً حاسماً على إرتفاع أو إنخفاض مستوى المعيشة فيها حيث توجد بعض الدول ذات معدلات النمو المنخفض ومستوى الدخل المرتفع ولكنها تعانى من مشاكل إقتصادية عنيفة تعرقل إرتفاع مستوى المعيشة بها، كما توجد بعض المجتمعات يمر بمرحلة إستقرار وذات نمو منخفض، ومن ثم تواجه مشكلات مختلفة وهكذا تختلف الدول فى درجة النمو مما يدعو الى العمل على دراسة وفهم الأوضاع المعيشية للسكان عن طريق دراسة التوازن بين نمو السكان ونمو الموارد والإنتاج فى كل قطر من الأقطار. 

                                 النظم الإجتماعية    Social Institutions
  ولقد نشأت النظم الإجتماعية إستجابة لدوافع الإنسان الحيوية ورغباته النفسية ومتطلباته الحياتية، فالإنسان ككائن إجتماعي لا يكشف عن خصائصه الإجتماعية إلا عن طريق تفاعله مع الجماعات التي يعيش فيها. وتطلق كلمة جهاز عادة على كل ترتيب معين من شأنه أن يقوم بوظائف معينة، ولذلك فالنظم الإجتماعية هي دستور المجتمع الذي ينظم مجموعة القيم والأحكام التي إرتضاهاعقل الجماعة لتنتظم به حياة الأفراد أو هي النسق المعقد الذى يتضمن قواعد ونماذج للتصرف والتي يتوقع من كل فرد في الجماعة أن يتصرف بمقتضاها، وهي سابقة في وجودها على وجود الأفراد إذ ينشأ هؤلاء الأفراد في الحياة الإجتماعية، ويجدون أنفسهم أمام مجموعة من أساليب التفكير وقوالب العمل متعارف ومتفق عليها، ويرون أنفسهم ملزمين بأن يصبوا قوالب تفكيرهم، وأنماط سلوكهم، ومواقفهم الإجتماعية وفقاً لهذه المعايير.

مفهوم النظم الإجتماعية 

  يرى جيلين (Gillin) أن النظم الإجتماعية هي" الأنساق المنظمة الدائمة نسبياً للتصرف والإتجاهات والأغراض والأشياء المادية والرموز والمثل التي توجه أغلب نواحي الحياة الإجتماعية".   

 ويصفها وليم أوجبرن (W.Ogburn) بأنها "الطرق التي ينشئها أفراد المجتمع لتحقيق حاجات إنسانية ضرورية ".ومن أمثلتها النظام الأسرى، والنظام الإقتصادى ، والنظام السياسى ، والنظام الدينى ..الخ .
مفهوم المنظمات الإجتماعية:Social Orgonizations 
- المنظمة الإجتماعية هى عبارة عن" وحدات مخططة أنشئت بقصد وذلك بغرض الحصول على أهداف معينة".

- المنظمة هى " مجموعة من الناس يكونوا وحدة إجتماعية تقوم من أجل تحقيق أهداف رئيسية بشرط أن يلتزم كل عضو في تأدية واجباته بالشكل المنظم والمتفق عليه". 

  وتؤدى المنظمات الإجتماعية دوراً هاماً فى حياة الإنسان فى المجتمع المعاصر الذى أصبح يتكون من العديد من المنظمات العاملة فى مختلف المجالات بهدف إشباع إحتياجات الإنسان الغذائية، أو لكي يحصل على التعليم، أو أن ينتقل من مكان إلى آخر،أو  يمارس أنشطته الإجتماعية المختلفة فإنه يتعامل مع منظمات مختلفة.لذلك أطلق على المجتمع الحديث مجتمع المنظمات، فهي حقيقة واقعية في كل المجتمعات ولا يوجد مجتمع بدون منظمات.

أهداف المنظمات الإجتماعية 

  تسعى المنظمات الإجتماعية إلى تحقيق أهداف محددة وهى أهم خاصية تميزها عن الأنساق الإجتماعية الأخرى، والتنظيم هو الأداة التى تتحقق بها الأهداف المقررة للجماعة، فوجود أهداف واضحة ومحددة للمنظمات الإجتماعية تخدم وظائف متعددة ومختلفة من شأنها زيادة كفاءة وفاعلية هذه المنظمات،      وللمنظمات أهداف رئيسية مدونة فى سندات تأسيسها ولائحتها، وفى تقاريرها السنوية أو التصريحات الرسمية التى تصدر من رجال الإدارة العامة فى المنظمة، كما أن لها أهداف إجرائية أو تشغيلية وهى الأهداف الفعلية للمنظمة، والتى توجه المنظمة معظم وسائلها وإمكانياتها لتحقيقها.

وبذلك يمكن تقسيم أهداف المنظمات كالأتي: 

1- الأهداف الخاصة بالمجتمع:

      تهتم المنظمات الإجتماعية بإعتبارها جزءاً من المجتمع على أن يكون من بين أهدافها ما يحقق بعض أهداف المجتمع، ويشبع جانب من إحتياجات أفراده سواء كانت إجتماعية أو إقتصادية. وبذلك تضمن المنظمة الدعم المالي والأدبي من البيئة المحيطة على أساس أن المجتمع يعترف بأن هذه المنظمة تقدم له إشباعا لبعض الحاجات الأساسية.ً   

   2- الأهداف الخاصة بالعملاء:

 وهى الأهداف التى ترتبط بعملاء المنظمة،أو الجماهير التي تتلقى خدماتها وتتعامل معها،ولابد أن تكون هذه الأهداف مواكبة لإحتياجات الجماهير،وقد تساهم عملية تغير إحتياجات الجماهير وتطلعاتها فى تطور وتغير تلك المنظمة،ويتوقف تعامل الجماهير مع المنظمة على مدى وضوح أهداف المنظمة الخاصة بالعملاء وعلى مدى تمشيها مع إحتياجاتهم.

3- الأهداف الخاصة بالمشاركين:

       يقبل الأفراد على الإشتراك فى نشاط أى منظمة إذا وجدوا ضمن أهدافها ما يشجعهم على ذلك وأن هذا الإشتراك سوف يحقق لهم أهدافهم ويشبع إحتياجاتهم ولذلك تحرص المنظمات على أن يكون ضمن أهدافها أهداف خاصة بمن يقبل الإشتراك فى عضويتها أو نشاط تلك المنظمات.وبذلك تستمر المنظمة وتبقى فى المجتمع،وقد يكون المشاركين هيئات أو منظمات أخرى كما هو الحال فى الإتحادات العامة أو النوعية.

4- الأهداف المتعلقة بالمنظمة:

  وهى الأهداف التى تضمن للمنظمة تحقيق توازنها وإستقرارها وإستمرارها ونموها، وهذه الأهداف قد تتضمن الموارد المالية أو البشرية أو التكامل بين الوحدات البنائية للمنظمة حتى لا تتعرض لأزمات تهدد إستقرارها أو إستمرارها فى المجتمع.
5- الأهداف الإنتاجية:

   وهى تلك الأهداف التى تصيغ طبيعة الإنتاج المتخصص للمنظمة، أو نوعية الخدمات التى توفرها للعملاء، ويمكن أن تتكامل أو تتماثل كل من الأهداف الإنتاجية والأهداف المتعلقة بالعملاء كلما توفر لدى المنظمة من مرونة تسمح لها بالإستجابة السريعة لإحتياجات العملاء.

6- أهداف ثانوية:

     وهى الأهداف المرتبطة أو الناتجة عن الوظائف الأساسية فى المنظمة، وتنصب على تكنيك الأداء أو أيديولوجية الأهداف العامة.

      للنظم الإجتماعية عدد من الخصائص العامة والتي على أساس كل منها تنشأ مجموعة من النظم المعينة التى تتصف بهذه الصفة والتي يمكن إجمالها فيما يلي: -

  خصائص النظم الإجتماعية:

1-التلقائيـة: وهي النظم التي تنشأ تلقائياً لإشباع حاجات الناس الضرورية،  والتى 

تختلف فيما بينها فى تطورها، فمنها ما يتطور بشكل غير مقصود مثل تطور النظم الأسرية وقواعد اللغة والفن، ومنها ما ينمو بطريقة شعورية ويسير وفقاً لخطة مرسومة كالنظم القضائية والإقتصادية الموجهة.

2 -الموضوعيـة: وهى النظم التي لا يرتبط وجودها بوجود أفراد معينين، فهي توجد في كل مجتمع وتستمر من جيل إلى جيل ولا تتأثر أو تتغير بتغير الأفراد، كما أن أغلبها مدون في صورة قوانين، أو تشريعات، أو فى صورة متعارف عليها ومن أمثلتها النظم الدينية والسياسية والإقتصادية وغيرها من النظم.

3 -النسبيـة:  وهى النظم التي تختلف أنماطها وفقاً لظروف كل مجتمع، وثقافاته، وعاداته، وتقاليده فتعدد الأزواج نظام مقبول لدى بعض قبائل الإسكيمو، وعند أقوام الباهيما وهم من أقسام البانتو فى أفريقيا فى الوقت الذى يعتبر فيه تعدد الأزواج جريمة يعاقب عليها القانون فى غالبية المجتمعات،  وتختلف أهمية النظم الإجتماعية بإختلاف الأزمنة والمجتمعات فبينما يعتبر النظام الديني من أهم النظم في المجتمعات المنعزلة نجد أن النظام الاقتصادي من أهم النظم في المجتمعات الحديثة.

4 -الجبر والإلـزام: وهى النظم الأساسية التى توجد فى مجتمع ما لتحقيق الضبط والنظام، وفيها لا يستطيع الأفراد الخروج عما رسمته النظم الإجتماعية من حدود، نظراً لما تفرضه من جزاءات على الخارجين عن حدودها. وإن كان الضغط لا يشعر به الأفراد لأن التنشئة الإجتماعية، والتربية المقصودة يعملان على ترويض الفرد لتقبل الأوضاع الإجتماعية، والتمسك بمعايير المجتمع، ومن ثم فهو يحترمها ويعمل على صيانتها. وهذه الخاصية يسميها بعض العلماء "بالجاذبية" حيث تخفف من شعور الأفراد بجبرية النظم الإجتماعية ومن أمثلتها الأنظمة السياسية والدينية.

5 -الترابط: فالنظم الإجتماعية يؤثر بعضها في البعض الآخر ويتأثر به، وكل تغير يحدث في أى منهما وفى وظائفها تتأثر به النظم الأخرى، فطبيعة النظم الإجتماعية تستهدف تحقيق غايات وأهداف واحدة هي تأمين المجتمع وضمان بقائه وتطوره.

6 -التطــور:  وهي خاصية ليست ثابتة فى كل النظم الإجتماعية وإنما تتعرض للتغير من وقت إلى آخر فى البناء والوظائف، فالأسرة مثلاً تحولت من الأسر الكبيرة إلى الأسر صغيرة الحجم وتغيرت وفقاً لذلك وظائف أفراد الأسرة. 

فوائـد النظـم الإجتماعية:

   تتلخص فوائد النظم الإجتماعية فيما يلى:

1 -العمل على تيسير تعامل الفرد مع غيره من أفراد المجتمع، وذلك فى ضوء قواعد سلوكية محددة تجعل مهمة التعامل سهلة وواضحة على الفرد.

2 -تساعد على تقبل الفرد لأساليب الضغط الإجتماعى، فمن خلال أساليب التنشئة الإجتماعية يتجاوب مع أنماط السلوك المتعلقة بكل نظام من النظم الإجتماعية فيألفها ويتفاعل معها لتحقيق أهدافه وإشباع إحتياجاته.

3 - تحدد النظم الإجتماعية الأدوار الاجتماعية للأفراد و أوضاعهم،فيكتسب الفرد من خلالها الكفاءات والقدرات التي تساعدهم على  شغل أوضاع اجتماعية مختلفة فى المجتمع كأن يكون رئيساً في عمل، أو عضواً عادياً في نادي إجتماعي وفقاً لما يسمح به النظام فذلك يعد من الأدوار التي يقوم بها، ومن ثم يتحدد وفقاً لها مركزه أو وضعه الإجتماعى.

4 - مساهمة النظم الاجتماعية في إحداث التجديد والتغيير للمجتمعات بما يؤدي إلى تطورها. 

     و للمنظمات الإجتماعية أهمية كبرى فى حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات فهى تشبع العديد من الإحتياجات البشرية العاطفية والروحية والعقلية والإقتصادية، فلقد تم تكوينها بطريقة مفيدة لتحقيق أهداف يكون تحقيقها أفضل لو تمت بصورة جماعية، فهذه المنظمات تملك الإمكانيات البشرية والمادية والتى بواسطتها يمكنها التحكم والتأثير فى المجتمع المحلى، وإذا ما أحسنت فى أداء مهمتها وتم توفير إحتياجاتها أمكنها الإسراع فى عملية التنمية الريفية، كما تستطيع أن تؤدى دوراً فعالاً فى غرس الصفات الطيبة فى المواطنين مثل الرغبة والقدرة على التعاون مع الآخرين، والمشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع.

النظم الإجتماعية البارزة في المجتمع:
  تبدو أهمية أي نظام إجتماعي في مدى ما يقوم به من نشاط وما يؤديه من وظائف فلقد وجد كل نظام ليؤدي وظيفة أساسية وهذه الوظيفة هي التي تحدده وتميزه عن الأنظمة الأخرى فوجد ال 

نظام الزراعي مثلاً لإنتاج الغذاء، ووجدت الأسرة للتربية والتنشئة الاجتماعية، والدولة لتحكم، والنظام الديني للعبادة.....وهكذا. ويتفرع تحت هذه النظم أنظمة فرعية أخرى فمثلاً النظم الإقتصادية تتفرع منها نظم إقتصادية فرعية مثل النظام الرأسمالي، والنظام الشيوعي، والنظام الاشتراكي، وتتفرع تحت الأنظمة السياسية أنظمة فرعية أخرى مثل النظم الدستورية التي يتبعها كل بلد كالنظام الملكي، أو الجمهوري، أو الجماهيري..الخ من مختلف الأنظمة.

 ونظراً لتعدد رغبات الإنسان وتعدد وسائل إشباعها أصبح في حاجة لعدد كبير من هذه النظم كي يتمكن من تحقيق رغباته، ولكن توجد بصفة عامة بعض النظم الإجتماعية التى لا يكاد يخلو منها أى مجتمع سواء كانت نظم تلقائية أو مقننة، أساسية أو مساعدة مثل الأنظمة الإقتصادية والسياسية والدينية والتعليمية والصحية والأسرية. وفيما يلى توضيح لهذه النظم وهي:

أولاً - النظام الإقتصادي:

    يعتبر النظام الإقتصادي أحد الأنظمة الإجتماعية وأكثرها أهمية في أى مجتمع، فهو العمود الفقري الذى من خلاله يحيا المجتمع، ويشبع إفراده حاجاتهم المتشابكة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطته. فإنتاج السلع والموارد المختلفة التي يحتاجون إليها هى أحد مكوناته، وإستخدام فنون الصناعة في زيادة الإنتاج لايفى وحده بإقامة اقتصاد المجتمع، وتوزيع الإنتاج توزيعاً منظماً عادلاً بين أفراد المجتمع نشاط إقتصادي ضروري، بالإضافة الى الثروة المعدنية والمواصلات والتجارة. ولذا فالنظام الإقتصادي يشير إلى تلك الأنشطة التي يشترك فيها جميع أبناء المجتمع .

  يقصد بالنظام السياسي في اى مجتمع طريقة حكم ذلك المجتمع وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وتجديد القوانين والإجراءات التي توضح العلاقات المختلفة داخل البناء .

  ثانياً:النظام السياسى:

الإجتماعى. فالسياسة هي" علم الدولة الذى يختص بممارسة الدولة لسلطاتها والتنظيمات القائمة والحكومة  وأسلوب الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم"

  ولا يخلو أى مجتمع من وجود جهاز أو نظام مهمته تأمين أفراد المجتمع داخلياً وخارجياً، فمن الناحية الداخلية مهمته تأسيس وتنظيم عملية إستعمال القوة والعنف بين الأفراد والجماعات بهدف إستقرار النظام، وتطبيق القانون، وتوفير خدمات معينة ضرورية، وتحقيق العدالة بينهم ، وحماية الضعفاء من ظلم الأقوياء وسيطرتهم . أما من الناحية الخارجية فالدولة كنظام سياسي مهمتها مواجهة أى عدوان خارجي يهدد سلامة الدولة وآمنها، ولايمكن لأي نظام آخر القيام بهذه الوظائف.

ثالثاً: النظام الديني:

    نشأ النظام الدينى إستجابة لإحتياجات نفسية يشعر بها الإنسان نتيجة إحساسه بوجود فراغ داخلي نابع من عدم قدرته على تحديد هذه الإحتياجات ومن ثم عدم إشباعها، بالإضافة إلى عجزه عن تفسير كثير من الظواهر التي ليس له قدرة السيطرة عليها.
وظائف النظام الديني في المجتمع الريفي:

 1ـ يساهم في تماسك المجتمع وترابط أفراده، وسيادة روح التعاون بينهم لوجود قيم ومفاهيم مشتركة أساسها العدل والإيمان بأهداف الجماعة.

2 ـ يقوم بوظيفة تعليمية تثقيفية هامة يتسع مداها فى المجتمعات الأقل تقدماً.

3ـ تفسير كثير من الظواهر المجهولة التي تثير الجدل وتراود التفكير كظاهرة الحياة بعد الموت، والظواهر فوق الطبيعة مما يساعد على تهيئة الراحة النفسية والتغلب على صعوبات الفشل في الحياة.

4ـ تنظيم الدين للكثير من علاقات الناس مع بعضهم البعض خاصة تلك التي تتعلق بمشاكل الزواج والطلاق والمواريث وغيرها.

5ـ تقوية الدين لعملية الضبط الإجتماعى داخل المجتمع فهو يوحد إيديولوجية الأفراد وقيمهم، ويحدد نواحي الخير والشر والثواب والعقاب، ويعلم قواعدالسلوك، ويعتمد على الضمير الذى يعتبر العامل الأساسى فى تكوين وترسيخ الضبط الاجتماعى.

رابعاً: النظام التعليمي: 

  نشأ النظام التعليمي مثل كل النظم الإجتماعية نتيجة الحاجة والرغبة من الناس في فهم حياتهم وظروفهم البيئية، ورغبتهم في تطوير أنفسهم، وتحسين ظروفهم، وإستخدام الجديد من المعارف والتقنيات الحديثة وتطويعها وفقاً للظروف البيئية رغبة في الوصول إلى حالة أفضل يشعرون معها بالإرتياح النفسي والجسمي، ويحققون بها طموحاتهم الإجتماعية والثقافية والإقتصادية.

   ويعرف النظام التعليمي بأنه" ذلك النظام الإجتماعى الذى يقوم بنقل الثقافة الموروثة عبر الأجيال، وإيجاد الرغبات والدوافع عند الناس لخلق الجديد، ثم محاولة إبتكار وإيجاد ذلك الجديد ونشره فى شكل معارف جديدة "

  وظائف النظام التعليمى:

     يؤدى النظام التعليمي في المجتمع ثلاثة وظائف أساسية هامة هي:

أ ـ نقل الخبرات والمعلومات من الأجيال السابقة إلى الأجيال الحاضرة.

ب ـ الإبتكار والوصول إلى الجديد المفيد ونقله إلى المجتمع.

ج ـ تربية الإتجاهات الحديثة والقيم المرغوبة بين المواطنين، وتكوين شخصياتهم تكويناً يتفق مع أهداف المجتمع وذلك بالعمل على وضع التدابير اللازمة للتنشئة الإجتماعية السليمة والمخططة التي يتخطى بها الأفراد ثقافة المجتمع التقليدية، والإنطلاق نحو ثقافة الإبتكار والتفكير العلمي المنظم القائم على إتباع المنهج العلمي وخطواته.

خامساً: النظام الصحى:

1-   تشير الحالة الصحية لأي مجتمع إلى الحالة العامة له، فإذا ما توفرت الرعاية الصحية، وتقدمت وسائل وطرق الوقاية من الأمراض كان تأثيرها إيجابياً على المجتمع وأفراده إقتصادياً وإجتماعياً، أما إذا ما تدهورت الحالة الصحية كان التأثير سلبياً.والصحة لا تعنى فقط غياب المرض والوهن وإنما هى حالة كاملة للسلامة البدنية والذهنية والإجتماعية .

   ويعبر عن الحالة الصحية في أى مجتمع بعدد من المؤشرات من أهمها نسبة الوفيات العامة،ونسبة وفيات الأطفال الرضع، وعدد المصابين بالأمراض المزمنة، ومتوسط عمر الفرد، وعدد المستشفيات والوحدات الصحية، وعدد الأطباء والممرضات، وعدد الأسِرة لكل 1000 مواطن، ومشروعات تحسين البيئة، ورعاية الأمومة والطفولة، وتطعيم الأطفال، وتوفير مياه الشرب الصحية، والإهتمام ببرامج الوقاية والعلاج فى كافة أنحاء المجتمع.

   ولقد إتخذت العديد من الدول بعض البرامج الوقائية لتحسين ظروف سكان المناطق الريفية مثل :

1 ـ انشاء الوحدات السكنية فى المناطق الريفية وبالمواصفات الصحية للمسكن من حيث التهوية الجيدة، وتوفيرالمرحاض الصحى، والمطبخ الجيد، وفصل حظيرة المواشى والمخازن جزئياً عن وحدات المعيشة، ودهان الحوائط بحيث لا تساعد على إحتواء الحشرات، وتربية نباتات الزينة مما تجعل المسكن مريحاً نفسياً لصاحبه.

2ـ تحسين مياه الشرب بإنشاء شبكات مياه جديدة، وتنقيتها، وإستغلال المياه الجوفية بطرق علمية.

3ـ الإهتمام بالبرامج الصحية المعنية بالأمومة والطفولة، وتحسين الوعى الصحى والغذائى للسكان فى مختلف المناطق الريفية.

4ـ مكافحة الأمراض المعدية والتحصين وتطعيم الأطفال ومكافحة الحشرات.

5ـ إقامة المشروعات الحرفية والفنية لتحسين وضع المواطن الريفى.

6ـ بناء العديد من المدارس الخاصة أو الحكومية ذات الفصل الواحد فى المناطق الريفية.

7ـ الإهتمام بقضية محو الأمية وجعل التعليم هو المحور الأساسى فى البرامج الحكومية، وله أولوية عن البرامج الاخرى.

8ـ إعادة بناء القرية الريفية وتخطيطها بشكل افضل ، وإنشاء شبكات الطرق والمواصلات وإلإتصالات لتربط بين المناطق الريفية والحضرية، وإنارة القرى والمناطق النائية، وزيادة عدد المؤسسات والمنظمات الحكومية.

9-العناية ببرامج التثقيف والإرشاد الصحى والصحة المدرسية.

10-الإهتمام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمات الصحية وبالعوامل الإقتصادية والثقافية والنفسية التى تؤثر على المستوى الصحى.

11-تنمية القوى العاملة الصحية المحلية، وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصحى بمستوياته المختلفة، وتوفير إحتياجات المرافق الصحية من المهارات الوطنية اللازمة.

سادساً : النظام الترويحي :

 وهو النظام الخاص بطرق قضاء وقت الفراغ وما يتصل به من نشاط سواء فى الموسيقى أو الرقص أو الإحتفالات الدينية والإجتماعية والرياضية وما شابهها، وتتعدد المناشط التى يتضمنها النظام الترويحي وتختلف عادة من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة ومن بيئة إلى بيئة وفقاً لثقافة المجتمع وتوجهاته.

  ويعرف النظام الترويحي أنه" النشاط الحر للأفراد أو الجماعات وبدافع شخصي بغرض جلب السرور والمتعة أو قتل الفراغ ".  

أهداف النظام الترويحي وأثره فى تنمية المجتمع الريفي :

 أـ تعليم الريفيين كيفية التعاون بين الأفراد والجماعات وأن ذلك التعاون يحقق فائدة تنعكس   على جميع الأعمال والأنشطة وفى جو من المرح والحرية.

ب ـ تقوية الشعور بالإنتماء الى المجتمع الكبير.

ج ـ رفع معنويات الزراع وإرشادهم وتوجيههم.

دـ مساعدة المزارعين على تنظيم حياتهم ومن ثم سيكون ذلك بمثابة نوع من التربية الإجتماعية ووسيلة ترفيه وتسلية.

هـ تنمية الهوايات وصقلها بين الفلاحين وأبناء الريف، وتعريفهم بأنواع المشروعات التى يمكن بواسطتها زيادة دخولهم، ورفع مستوى معيشتهم.

وـ الترويح عن النفس، وتجديد النشاط، وإتاحة الفرصة لممارسة هواياته الخاصة، وتنمية ميولهم.

سابعاً: النظام الأسرى:

   تعتبر الأسرة أهم منظمات المجتمع، وأصغر وحدة فى الجماعات البشرية، وأساس التركيب الإجتماعى فى كل المجتمعات الإنسانية فهي نواة أى مجتمع و تعكس صفاته، كما أنها الخلية الأولى في جسم المجتمع، وهى أصغر وحدة فى الجماعات البشرية، والنقطة الأولى التي يبدأ منها التطور، والوسط الطبيعي الإجتماعى الذي يترعرع فيه الفرد.
مفهـوم الأسـرة:

  يعد النظام الأسرى من النظم الإجتماعية القديمة التي مارستها كل الجماعات الإنسانية لما له من أهمية في المجتمع بإعتبار أن الأسرة هي حجر الأساس فى أى نظام إجتماعى بدائياً أو متحضراً قديماً أو حديثاً.
  ويشير مصطلح الأسرة إلى" تلك المنظمة الإجتماعية التي تنشأ نتيجة للزواج، والتي تتكون بإتحاد فردين من جنسين مختلفين (رجل وامرأة) مع ما قد يضاف إليهما من أطفال" والأسرة وفقاً لهذا المفهوم الإجتماعي التجريدي تمثل مجموعة من المكانات والأدوار المميزة التي تتحقق من خلال الزواج والإنجاب، وعليه فإن من المنطقي أن ينظر للزواج على أنه شرط مبدئي وسابق لوجود الأسرة كمنظمة إجتماعية في معظم المجتمعات.

ينظر   (Maciver&Page)  إلى الأسرة بأنها " إتحاد بين إثنين رجل وامرأة وأولادهما". ويتسم هذا الإتحاد بسمات وخصائص إجتماعية واضحة يمكن الإعتماد عليها فى تحديد معنى علمي و دقيق للأسرة.

كما عرف Peel&Fogel  الأسرة بأنها وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة يرتبطان بطريقة منظمة إجتماعياً مع أطفالهما سواء عن طريق الدم أو التبني "، ونظراً لأن بعض الأطفال في الأسرة يصبحون أعضاء فيها عن طريق التبني فلا يلزم  أن يكون الأطفال مرتبطين بيولوجياً بها.

وتتسم الأسرة بعدد من الخصائص التى تميزها عن أى جماعة أخرى ومن أهم هذه الخصائص ما يلى: 

1 -تقوم الأسرة على علاقات زواجية في نطاق موافقة الجميع.

2 -تتكون الأسرة من أفراد إرتبطوا بروابط الزواج والدم ( أو التبني ) تبعاً للعادات والتقاليد السائدة والمأخوذ بها في المجتمع.

3 -يعيش أفراد الأسرة تحت سقف واحد، ويشاركون في إستخدام مأوى لتحقيق مصالحهم وحاجاتهم الحياتية دون أن يبدي أي منهم إعتراضاً على وسيلة الإستخدام.

4 -الأسرة وحدة إجتماعية تتكون من أفراد يتفاعلون معاً تفاعلاً متبادلاً، ويؤدي كل منهم دوراً معيناً حدده المجتمع وظروف الأسرة من ناحية ونظم المجتمع من ناحية أخرى، وتقوّيه التجربة. ويحقق هذا التفاعل إشباع الحاجات الإقتصادية والنفسية والإجتماعية لأفرادها وترتبط بعمليات إنجاب الأطفال وتربيتهم.

5 -يتميز أفراد الأسرة بإنتسابهم إلى إسم عائلي موحد يحملون إسمه ويرتبطون بروابط القرابة والإنحدار من أصل موحد.

6 -تحتفظ الأسرة بثقافة شائعة تنبثق من الثقافة العامة إلا أنه في بعض المجتمعات تختص كل أسرة بما يميزها .

البنيان الأسرى :  Family Structure:
    إن الصفة الأساسية المميزة للأسرة هو تركيبها البيولوجى حيث تربط بين أفرادها صلات الدم التى تحدد بدورها العلاقات والواجبات والحقوق. وينتمي الفرد طبيعياً إلى عضوية نوعين  مختلفين من الأسر هما :
1 ـ الأسرة الأصل [الموجهة]:Family Of  Orientation  وهى الأسر التي عن طريقها يكتسب الشخص الكثير من القيم والآداب التي تطبع بطابع مميز وشخصية فريدة.

2 ـ الأسرة الإنجابيةFamily Of  Procreation   وهى التي ينجب فيها الفرد أطفالاً  يخلفونه.
    وفى كلا النوعين يعتبر الفرد هو الصلة الوحيدة التى تربط بينهما، ويبدأ تكوين الأسرة بالزواج، وتتكامل بالأبناء وتنتهي بموت أحد طرفي العقد، أو بالطلاق لذلك فإن تكوينها يتطلب طول أجلها حتى تستطيع بلورة أفرادها وصياغتهم صياغة ملائمة لظروف الحضارة التى يعيشون فيها. 

أشكـال الأسـرة:

     على الرغم من أن جميع المجتمعات عبر العصور المختلفة مثلت فيها الأسرة عنصراً أساسياً إلا أنها اتخذت أشكالاً متعددة من حيث الشكل أو الحجم وفقاً لطبيعة الشعوب وظروفها الحضارية وثقافاتها. فلا يوجد مجتمع يقتصر على نمط واحد فقط من الأسر بل يوجد به أنماط متعددة للأسرة، كما أنه يوجد تباين بين المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية وأحيانا بين المجتمع الواحد.

 وعلى الرغم من هذا التباين بين المجتمعات من حيث أشكال الأسرة إلا أن يمكن رصد ثلاثة أشكال من الأسر على النحو التالي: -

1 -الأسرة النووية Family Nuclear Or Biological  

    تعرف الأسرة النواة بأنها " الأسرة التىتشمل الأب والأم معاً وأولادهما " أي تضم جيلاً واحداً أو جيلين بحد أقصى وقد يطلق على هذه الأسرة مسميات متعددة مثل الأسرة الزواجية أو الحضرية أو الأحادية أوالأسرة البسيطة نظراً لما تتميز به من صغر الحجم فهي تتكون من الزوج والزوجة وأبنائهما غير المتزوجين، ويقيمون في مسكن واحد ويعيشون حياة مشتركة،  وهى ظاهرة تنتشر فى الدول المتقدمة وبدأت فى الإنتشار فى المجتمعات النامية حالياً حيث لا يفكر الرجل في الزواج قبل أن يجد المسكن المناسب لأسرته الجديدة.

2 -الأسرة المركبة: Complex Family 

     وهي الأسرة التي تضم أكثر من أسرة بسيطة. ولكنها تضم جيلين إثنين فقط، أى التي يكون للرجل زوجتان أو أكثر ويقيمان معاً في مسكن واحد،  وذلك يعني أن فرداً واحداً يمثل محور الربط بين عديد من الأسر البسيطة لتكون الأسر المركبة التي هي نتاج لنظام الزواج المتعدد. وينتشر هذا الشكل فى غالبية المجتمعات الريفية.     
3 - الأسرة الممتدة Extended Family
  تعرف الأسرة الممتدة بأنها " تلك الأسرة التي تتكون بنائياً من ثلاثة أجيال حيث تضم الأجداد وأبناؤهم المتزوجـين وأحفادهم " ، وتقوم على أساس إمتداد الأجيال الموجودة في الأسرة إمتداداً رأسياً أكثر منه إمتدادا أفقياً ، فالفرد النشء يكون أسرة بسيطة جديدة تنضم إلى الأسرة الأصلية مما ينتج عنه أن تشمل الأسرة الممتدة أكثر من وحدة أسرية بسيطة وكذلك أكثر من جيلين في آن واحد .

    وتتفوق الأسرة الممتدة على سائر الأنماط الأسرية المعروفة فى العالم الصناعى من حيث درجة الإستقلالية التى تتمتع بها فالأسرة الهندية القديمة مثلاً تميزت ككيان إجتماعى إقتصادى بأنها محور تقديس وإجلال لكافة أفرادها نظراً لحالة التوحد بين الأحياء والموتى من أفراد الأسرة، وكذلك بين الأحياء رؤساء ومرؤسين.

  ويعد هذا الشكل من الأسر هو النمط السائد في المجتمعات الريفية نظراً لوجود روابط قوية بين أفراد الأسرة حيث الملكية العامة لكل أفراد الأسرة، وسكن العائلة الذي 

يستوعب كل الأجيال الجديدة.وإن كان وجوده بدأ في الإضمحلال ليحل محله الأسرة البسيطة أو النووية بسبب الإستقلال الإقتصادي للأبناء نتيجة هجرتهم للعمل في الخارج، أو عملهم في وظائف حكومية، أو إتجاههم للمشروعات الإقتصادية الخاصة بعيداً عن العمل الزراعي في أرض العائلة.

حجم الأسرة :

  تعطى مؤشرات متوسطات حجم الأسرة فى المجتمع دلالات هامة لفهم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والديموجرافية للكتل السكانية فكلما إرتفع حجم الأسرة كلما إرتفع معدل الإعالة الإقتصادية، وإنخفض مستوى المعيشة،وهى دلالات أيضا ًلإرتفاع معدلات الإنجاب وزيادة نسبة صغار السن، وعلى جانب آخر فهى دلالة على قوة الترابط الأسرى والعلاقات الإجتماعية بين أفراد المجتمع. 

   وبمقارنة متوسطات حجم الأسرة بين الدول المختلفة نجد أن متوسط حجم الأسرة فى ساحل العاج سنة 1995م بلغ 6 أشخاص،وفى الهند 5.5 شخص، وفى البرازيل4.7 شخص وفى البلاد العربية بلغ أعلى معدل لمتوسط حجم الأسرة 7 أفراد فى كل من الجزائر وسلطنة عمان، وأقل متوسط لحجم الأسرة سجل فى مصر حيث بلغ 4.9 شخص.فى حين بلغ متوسط حجم الأسرة فى كندا 2.8 شخصاً، وفى الولايات المتحدة الأمريكية 2.7 ، وفى فرنسا 2.6 فرد،وفى الدنمارك 2.3 فرد ،وإرتفع قليلاً ليصل المتوسط إلى 3 أشخاص فى كل من مالطة وايرلندا واليونان. ويبدوا الفارق واضحاً بين متوسطات حجم الأسرة فى الدول النامية والدول الصناعية.

الوظائف الإجتماعية للأسرة:
ومن أهم الوظائف التي تؤديها الأسرة :

1-إستمرارية الجماعـة 

      تقوم الأسرة بإمداد المجتمع بأفراد جدد يحتاج إليهم ليحتلوا الأماكن والوظائف التي تخلو إما بإحالة من كانوا يشغلونها للتقاعد، أو الموت أو العجز أو لأي سبب آخر، وتقابل الأسرة هذه الإحتياجات بالإنجاب بإعتبار ذلك أولى وظائفها الإجتماعية والتي تهتم بها الجماعات لأنها تحقق لها الإستمرارية، وتبدو أهمية هذه الوظيفة فى المجتمعات الريفية التي يعتمد ويعيش الجانب الأكبر من سكانها على الزراعة حيث ترتفع معدلات الزيادة الطبيعية بها عن المجتمعات الصناعية.

2 -رعاية وتدريب الصغار:

      يظل الطفل –بعكس صغار الحيوانات - لسنوات عديدة قاصراً فى الإعتماد على نفسه، ويحتاج إلى رعاية الكبار وعنايتهم فيتولونه ويدبرون له كل أموره حتى يشب عن الطوق، ويختلف المدى الزمني لهذه الإعالة بإختلاف درجة التحضر في المجتمع الذى توجد به الأسرة فهي قصيرة في المجتمعات البدوية والرعوية والريفية وتزداد هذه الفترة الزمنية مع درجة تقدم المجتمع وتطوره كما فى المجتمعات الحضرية والصناعية.

   وفي إطار الأسرة يشبع الطفل رغباته وإحتياجاته بجانب إشباع الجوانب البيولوجية والنفسية والإجتماعية، حيث تعتبر الأسرة هي المسئولة عن تنشئة الطفل الإجتماعية فتنقل إليه خبراتها الثقافية لتساعده فيما بعد على المزيد من إكتساب الخبرات والثقافات والمهارات، وتمكنه من المشاركة والتفاعل مع الآخرين، وتحقق له التضامن والتكافل مع بقية أعضاء المجتمع اللذين يتعاونون معه فى إطار التفاعل الإجتماعي.

3- إعطاء المركز الإجتماعي للصغار: 

      يتحدد مركز الطفل الإجتماعي في مراحل حياته الأولى بمركز أسرته، ويظل هذا المركز سمة للفرد مدة قد تطول أو تقصر تبعاً لإمكانية الحراك الإجتماعى المتاحة في المجتمع، ففي المجتمع الريفي في وقتنا المعاصر نجد أن كثيراً من الريفيين قد غيروا من هذا المركز الإجتماعي نتيجة للتعليم الذي حصلوا عليه،  أو نتيجة للمهنة التى يعملون بها وتحولهم من طبقة الأُجراء أو المستأجرين إلى طبقة الملاك فى بعض الأنظمة.

4 -إشباع وتنظيم الرغبات الجنسية والدوافع الأبوية : 

  تتركز مهمة الأسرة حول تنظيم العلاقة الجنسية، وتنظيم عملية الإشباع الجنسي لأفرادها إشباعاً منظماً، وإشباع دوافع الأبوة والأمومة عن طريق الزواج الذى يعتبر الوسيلة القانونية التى يقرها المجتمع لإتمام العملية الجنسية ولإنجاب الأطفال إنجاباً شرعياً. وهي نظم قديمة مارستها كل الجماعات الإنسانية لما لتنظيم هذه العلاقة من أهمية كبرى في الجماعات قديماً وحديثاً، بدائية ومتحضرة. وإن إختلفت نظم الأسرة والزواج من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر.
5 - إشباع الناحية العاطفية:

  الأسرة هى الجماعة الأولية التي توفر للصغار أكبر قدر من الحنان والعطف.  وتؤدي الأسرة هذه الوظيفة لجميع أفرادها أو الغالبية منهم، وهى بذلك تحميهم من العزلة النفسية والإجتماعية، وتجنبهم آثارها وما ينجم عنها من إضطرا بات عصبية ونفسية، كما يؤدي إشباع الناحية العاطفية إلى إستقرار الأطفال وثبات وتكامل شخصياتهم.

6 -توريث الممتلكات: 

 إن انتماء الفرد إلى الأسرة يحدد مركز قرابته فيها، ويعطي له الحق في توريث ممتلكاتها. وبدون النسق القرابي في نطاق الأسرة التي ينتمي إليها الفرد يواجه المجتمع مشكلة توزيع ثرواته على مستحقيها. ويختلف نظام التوريث بإختلاف النظام القائم بالمجتمع وثقافاته السائدة.  

  7- تنشئة الفـرد :  

     تعد تنشئة الفرد من أخطر وأهم الوظائف الإجتماعية للأسرة فهي حجر الزاوية فى بناء المجتمع فتقدم صغارها له كأفراد صالحين للقيام بأدوارهم كاملة، وهى المسئولة عن تفسير سلوك أفرادها ولا شك أن الإنحراف السلوكي والوظيفي يقع في أساسه على قصور الدور الأسرى في تأدية واجباتها المقدسة وأفضلها على الإطلاق وهى عملية التنشئة الإجتماعية.  

8 ـ   وظائف أخرى ذات طابع خاص:

  حيث تقوم الأسرة الريفية ببعض الوظائف ذات الطابع الخاص من أهمها ما يلي:

1 -الوظيفة الإنتاجية والتي يتعاون فيها أفراد الأسرة تعاوناً وثيقاً في العمل الإنتاجي الزراعي بتقسيم وتنسيق الأدوار فيما بينهم.

2 -تقوم الأسرة الريفية بدور هام في تحديد المكانات الإجتماعية لأفرادها.

مقارنة بنيان الأسرة الريفية والأسرة الحضرية:

يخضع للنظام الإجتماعي للعوامل الآتية: 

أ -تنتج السلالات الوراثية في الأسرة الممتدة وبين الأقارب بصلة عامة سلالة ضعيفة على الرغم من ذلك فإن الزواج من داخل الأسرة هو السمة السائدة في المجتمعات الريفية.

ب -يفسد الزواج بين أفراد الأسرة الكبيرة شعور القرابة وتماسكها عندما يهددها بالتفكك إذا ما حدثت حالات من الطلاق.

جـ أن هذه المحرمات ليست قاصرة على المجتمعات التي تدين بأديان سماوية بل إن مثل هذه المحرمات كانت ولا تزال موجودة بين المجتمعات المختلفة، فهي مثقلة بأوامر التحريم والكف والنواهي المعروفة والمرتبطة بثقافة مجتمعاتهم.

د -يعطي الآباء لأبنائهم الذكور إسم العائلة ولقبها كما يعطونه للإناث، ويحدد اللقب ودرجة القرابة بين الأخوة والأخوات من ناحية وبين أفراد الأسرة الكبيرة من ناحية أخرى وهو رباط قوي ومصدر عزة وعزوة. غير أن الريفيين والجماعات الأولية أكثر إعتزازاً بلقب الأسرة الريفية. فالوالدين أو من يقوم مقامها يوكل إليهما عملية الإختيار، غير أن هذا الإتجاه أخذ الأن في التغير بالنسبة للفئة المثقفة التي تنفرد بنفس الإختيار وإن كان الشائع تقريباً في نطاق الأسرة الواحدة الكبيرة.

5 -تفوق أبناء وبنات الأسرة الحضرية فى مجال التعليم والعمل بعد أن يتناولوا قسطهم من التعليم أو يؤهلون إلى العمل سواء في داخل القطر أو خارجه. وهذا ما لا تتسم به الأسرة الريفية التي يتحتم وجود أعضائها في تكامل لغلبة الطابع الزراعي الجمعي والذي يدعو إلى التكتل لا إلى التفرد والإستقلال. غير أن هذه السمة  بدأت فى الاختفاء التدريجى تحت وطأة التغير الإجتماعي الذي بدأ يصيب ألاسرة الريفية  نتيجة لإنتشار التعليم والثقافة الريفية، والتفكير في الهجرة لتحسين الحالة الإقتصادية، ولكن مع هذا لم يفقد الفرد الريفى صلته بأسرته بل تظل بموروثاتها الثقافية وتقاليدها ووظيفتها السيكولوجية والترابط العائلي والحنين إلى مسقط الرأس تشد الفرد إليها، فيظل على ولائه وتفانيه لها ويستمر ذلك على الأقل حتى الجيل الثالث والرابع الذي يفقد علاقاته الإجتماعية بها.

6 -يتمتع أفراد الأسرة الحضرية بالمساواة الحقيقية بين أفرادها الذكور والإناث، وتتضح هذه المساواة في مشاركتهم النقاش في المسائل العائلية، وأن ما يصلون إليه من نتائج هو إتفاق جماعي نابع من إرادتهم الجماعية فينتفعون به، كما تتضح المساواة أيضا في أداء الواجبات والتمتع بالحقوق فلا فرق بين أبناء الأسرة الواحدة، ولا تمييز أو محاباة لكبير على صغير أو ذكور على إناث، ويكون أداة لتفكك الروابط الأسرية أو مدعاة لإضطرابات عصبية أو عقد نفسية أو أحقاد إجتماعية. أما الأسرة الريفية فلا زالت متمسكة بعاداتها وتقاليدها فى حق الكبير وسلطته على الصغير وله إحترامه وحظوته، وللذكور أفضلية على الإناث، ووفقاً لهذا التدرج في الترتيب يكون هناك تدرج في الحقوق والواجبات غير المتساوية.

    ومن هذا العرض الإجمالي العام للنظام الأسري نخرج بملاحظتين أساسيتين مفاداهما: 

أولاً: أن الأسرة الريفية تؤدي وظائفها دائماً بصورة أكثر اهتماماً و بمسئوليات أكبر تجاه أبنائها وخاصة من ذوي القربى قبل المحتاجين من غير ذوي القربى.

ثانياً: أن تغير العلاقات الأسرية تغيراً طفيفاً كان نتيجة حتمية إجتماعية لما أصاب الحياة الريفية من تغير إقتصادي، وثقافي، وتطور ثقافي وأيديولوجي، وحراك إجتماعي. ولكن رغم هذا التغير فإن الأسرة الريفية لم تفقد في النهاية وظائفها الكلية ولا تقترب إلا قليلاً مما أصاب أسرة المدينة من تغير نتيجة بطء في الإستجابة وتردد في قبول عوامل التغيير.

 خصائص الأسرة الريفية:  تتسم الأسرة الريفية بوجود العديد من الخصائص المميزة لها من أهمها:-
1 -الاشتغال بالزراعة: فالأسرة الريفية تعمل بصفة أساسية بالزراعة وتعطي للعمل الزراعي مرتبة عليا في نسقها القيمي، وغالباً ما ينظر أعضاؤها إلى أي مهنة أخرى على أنها أقل قيمة من العمل الزراعي، وان بدأ هذا في التغيير حيث ينظر الآخرون الى مهنة الزراعة كمهنة ثانوية أو إضافية، ولا تتحقق للفرد أهدافه أو طموحاته، وتتماثل تلك الرؤيا مع الوضع القائم بالمجتمع الحضري الذى يعمل أعضاؤه فى مهن متنوعة. 
2 -العمل للأسرة: إذ يتصف النشاط الإقتصادي للأسرة الريفية بأنه نشاط جماعي حيث يعمل جميع الأعضاء المكونين لها لصالح الأسرة وليس لصالح فرد معين كما هو قائم فى الأسرة الحضرية التي غالباً ما يكون عمل كل فرد فيها منفصل عن الآخرين.
3 -الإرتباط بين البيت والمزرعة: 

  فالأسرة الريفية لا تفصل في عملها بين البيت والحقل، ففي الحقل تتم العمليات الزراعية للإنتاج النباتي، وفي المنزل تتم العمليات المتصلة بالإنتاج الحيواني بجانب العمليات المنزلية الأساسية، وفي أحيان كثيرة يكون المنزل داخل المزرعة فيحدث التداخل بين العمل الحقلي والمنزلي مما يصعب معه الفصل بين ميزانية الأسرة الاستهلاكية وبين الميزانية الإنتاجية للمزرعة، ومن ثم صعوبة تقدير الدخل الصافي للأسرة الريفية من الإنتاج المزرعى. وعلى سبيل المثال صعوبة تقدير قيمة ما يتم إستهلاكه من الحبوب والخضروات والألبان والبيض والطيور وغيرها من المواد الغذائية التي تستهلكها الأسرة من ناتج المزرعة ولا تدفع مبالغ نقدية مقابل لها ، على عكس الحال في الأسرة الحضريةالذى يكون الإنفصال واضحاً بين المنزل ومكان العمل مما يؤدى الى سهولة حساب ميزانيتها وتطور الدخل بها.

4 -عدم التخصص: 

    تميل مهارات أعضاء الأسرة الريفية غالباً إلى العمومية، فكل منهم لديه حصيلة من المعلومات والخبرات المتصلة بمختلف شئون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، فالمزارع يعرف بعض المعلومات المتعلقة بالطبيعة، ومواعيد الزراعة، ومواعيد بذر التقاوي، وري الأرض، وطرق رعاية وتربية النبات، وعمليات الحصاد، والتعبئة والتخزين، كما أن لديه بعض المعلومات عن الحيوانات وطباعها وأمراضها ووسائل علاجها، بالإضافة إلى بعض الأعمال المتصلة بالإنتاج الزراعي والمكملة له مثل قطع الأخشاب وإصلاح الجسور، وإستخدام الآلات الزراعية، وهذا الضيق النسبي لمعارفه ومعلوماته يرجع فى غالبية الأحوال الى طبيعة العمل الزراعي غير المتخصصة فهو نشاط عام يستوعب الكثير من الأفكار والتجارب، بينما نجد التخصص فى الأسرة الحضرية حيث أن لكل فرد منهم عمل واحد يتخصص فيه.

5-بساطة الحيـاة : 

    ترجع بساطة حياة الأسرة الريفية إلى بساطة الأعمال التي يقوم بها أعضائها، والتي لها شكل متكرر على مر السنين وإلى بساطة الأهداف التي تسعى الأسرة الى تحقيقها، فقد تنحصر هذه الأهداف فى إدخار الأموال، أما محاولة التفوق على الجار بزيادة المحصول، أو الرغبة في التميز عن الأقران إجتماعياً، وإعطاء أهمية للكماليات المنزلية فهذه أمور لا تبدو هامة لديهم ويستطيعون فى أحياناً كثيرة الاستغناء عنها. هذا بخلاف الأسرة الحضرية التي تتسم حياتها بالتعقيد والتركيز على اقتناء الأساسيات والكماليات المنزلية على حد سواء.

6 -كبـر حجـم الأسرة: 

    تمتاز الأسرة الريفية بكثرة عدد أفرادها نسبياً نظراً لطبيعة العمل الزراعي وحاجته لهذا العدد وخاصة فى الزراعات التقليدية التى لا تعتمد على الآلات، وإعتمادها على الأيدي العاملة عكس الأسرة الحضرية التى يميل حجمها إلى الصغر، وإعتبار الأطفال عبئاً ثقيلاً على الأسرة.

7 -السلطة الأبوية: 

    من الخصائص المميزة للأسرة الريفية إحتلال الرجل مركزاً أعلى من المرأة حيث تتركز السلطة غالباً فى يد رب الأسرة، وبالتالي فالأسرة الريفية ذات سلطة أبوية ويبدو ذلك واضحاً فى كثير من التفرقة الإجتماعية السائدة بين الجنسين،اذ تحتل الأنثى موقعاً أدنى من الرجل، وتحصر كافة المسئوليات فى يد رب الأسرة ،وعلى الرغم من ذلك فلقد بدأت هذه السلطة السيادية تتراجع حيث وجد أن هناك نفوذاً  للمرأة الريفية لابأس به على أفراد أسرتها يتكامل مع نفوذ رب الأسرة و لا يوحي بوجود  سلطة الأب المطلقة، وإن كانت هذه السلطة ظاهرية فالمرأة تتخذ وتشترك فى إتخاذ الكثير من القرارات خاصة تلك التي تتعلق بمساحة الأرض، ونوع المحصول، ووسائل التسويق .
آثار التغيير التكنولوجي على الأسرة الريفية :

   طرأت على الأسرة الريفية في السنوات الأخيرة بعض التغييرات التكنولوجية التى كان لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على الأسرة الريفية ووظائفها من ناحية وعلى العلاقات القائمة بين أفرادها من ناحية أخرى وهى: 

1 -عدم قيام الأسرة بجميع الوظائف التي كانت تقوم بها سابقاً، وحملت مؤسسات أخرى على عاتقها مهمة القيام بتلك الوظائف، مثل المدارس والمساجد والنوادي لتقوم بالدور التعليمي والديني والترفيهي.

2 -تغير شكل العلاقة القائمة بين الآباء والأبناء، وأصبح أساس قيام هذه العلاقة التفاهم المبني على الإحــترام بدلاً من الترهيب والإصلاح القائم على خوف الأبناء من الآباء.

3 - تغير شكل السلطة الأبوية الذى يسيطر على الأسرة وإرادته نافدة وأصبح جميع أفراد الأسرة متعاونين فى إبداء الرأي، والمشاركة فى إتخاذ القرار لاسيما الأم والأب وأحياناً الأولاد. 

4 - تحول دور المرأة الريفية من الدور السلبي إلى الدور الإيجابي بعد أن اتيحت لها فرصة التعليم والعمل خارج المنزل، ومشاركة الرجل فى تحمل مسئوليات الأسرة إقتصادياً وإجتماعياً.

5 - ضعف الروابط الأسرية التى كانت تتميز بالقوة فى الماضي حيث لم تعد الأسرة فى إستطاعتها جمع كل أفرادها في منزل واحد كما كان يحدث سابقاً إما بسبب التعليم خارج مناطقهم، أوالهجرة للعمل بعيداً عن مقر الأسرة الأصلى، وقل تدريجياً تبعاً لذلك الإنتماء الأسرى، ولم تعد الرابطة القوية بين الآباء وأبنائهم هى السائدة كما كانت سابقاً، وحلت الأسرة الصغيرة رويداً محل الأسرة الممتدة.

6 -ميل حجم الأسرة إلى التقلص من الحجم الكبير إلى الحجم الصغير وأصبح هناك كثير ممن يفضلون الأسرة صغيرة الحجم التى ينتشر التعليم بين أفرادها، وإرتفاع مستوى معيشتهم.  

المشكلات الإجتماعية فى المجتمعات الريفية

مقدمة:
      نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه الزراعة فى حياة المجتمعات الريفية بإعتبارها المهنة الرئيسية لغالبية سكانها، ولما لها من تأثير بالغ على عملية التنمية الإقتصادية للدول فإن المشكلات التى تواجه السكان الريفيين تلقى إهتماماً خاصاً من جانب علماء الإجتماع والإقتصاد ودراستها بعمق، حتى يمكن لراسمي السياسات الإصلاحية وواضعي برامج التنمية معرفة درجة تواجد هذه المشكلات ومسبباتها، ومدى حدتها حتى يمكن وضع البرامج الخاصة بهاعلى أسس واضحة، وبحيث يضمن لها النجاح فى معالجة تلك المشكلات والتخفيف من حدتها، ومن ثم النهوض بتلك المجتمعات.
نشأة المشكلات الإجتماعية:
     تنشأ المشكلات الإجتماعية في أي مجتمع نتيجة لحدوث فجوة ثقافية، وتفكك إجتماعى وتضارب قيمى داخل بنيان هذا المجتمع، ولكل من هذه الجوانب دوراً هاماً فى نمو هذه المشكلات،فمن ناحية الهوة الثقافية أو الفجوة فتعنى إختلال التوازن فى سرعة النمو بين عناصر المجتمع مثل زيادة عدد السكان وما يترتب عليه من زيادة الإستهلاك وضعف فى الإنتاج،وكذلك فإن التوسع فى التعليم نتيجة الزيادة السكانية يساهم فى زيادة معدل الخريجين بمعدل يفوق نمو الفرص المتاحة للتشغيل أو العمل مما يؤدى لمشكلة البطالة.

     أما التضارب القيمى فيقصد به إختلاف قيم الأفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد مثل ذلك التضارب الحادث بين المجتمعات الغنية والفقيرة،أو بين قيم المتعلمين والأميين،أو بين قيم الريفيين المهاجرين إلى المجتمعات الحضرية وقيم السكان الأصليين القاطنيين لهذه المجتمعات.في حين يشير التفكك الإجتماعى الى حدوث تغير فى العلاقات الإنسانية فى المجتمع نتيجة للتغير الثقافي به مما يظهر الكثير من المشكلات الإجتماعية، وإن كان المجتمع يسعى وبمرور الزمن إلى تحقيق تنظيم جديد ليتوافق مع الأوضاع الجديدة وأبرزها ما يحدث فى المجتمعات القروية عند تحويلها إلى مجتمعات حضرية.
      وتحدث المشكلات الإجتماعية فى كل المجتمعات تقريباً لأنها تعبير صادق عن خلل ما فى التنظيم الثقافي في المجتمع، وهو بدوره يؤدى إلى فشل هذا التنظيم فى إشباع حاجات أفراده، وذلك يتطلب القيام بتعديل الكيان الثقافي للمجتمع ليصبح التنظيم الثقافي فيه قادراً على إشباع هذه الحاجات أو الإحتياجات المتجددة.
       والثقافة المجتمعية هى تنظيم إجتماعى إنسانى وصل إليه أفراد المجتمع لتنظيم علاقاتهم مع بعضهم البعض، ومع البيئة التي يعيشون فيها ومع المجتمعات الأخرى والجماعات التي يتصلون بها لكي يحققوا من خلاله الأسلوب المعيشي المناسب لإشباع الحاجات،وأي خلل داخل البناء الثقافي ينتج عنه فشل هذا التنظيم في تحقيق إحتياجات أفراد المجتمع.

        وفى غالبية الأحوال ترتبط المشكلات التى تواجه أفراد المجتمع الريفى بما يتم إدخاله من أساليب تقنية حديثة، وميكنة العمليات الإنتاجية، وطغيان ثقافة الحضر على المجتمعات الريفية، وهجرة سكان الريف إلى الحضر سعياً وراء عمل أفضل وأجر مرتفع مثلما حدث فى الجماهيرية الليبية عند ظهور البترول وترك أهالي الريف أعمالهم من رعى وزراعة المحاصيل إلى الأعمال التي ترتبت على إستخراج البترول، بالإضافة إلى هجرة القيادات المتعلمة من المجتمعات الريفية مما أفقد الريف أهم مقومات الإرتقاء بمستوى حياته الإقتصادية والإجتماعية..
        كذلك من أهم مشكلات المجتمعات الريفية الإنخفاض الشديد فى مستوى المعيشة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات على الرغم من الإتجاه السائد نحو التصنيع، وإشتغال عدد كبير من سكان الريف بالصناعة.وأنه بمقارنة دخل الفرد الحقيقى فى بعض المجتمعات نجد أن متوسط دخل الفرد فى مصر مثلاً يساوى 1/10من دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية،و1/8 من دخل الفرد فى إنجلترا ،وأقل من1/3 من دخل الفرد فى لبنان،مما يشير إلى ضئآلة نصيب الفرد من الدخل .ويؤثر حجم السكان بلا شك فى ضعف نصيب الفرد من الدخل العام سنوياً، بالإضافة إلى التخلف الصحي والتعليمي اللذين لايمكن بدونهما النهوض بأي مجتمع. 
مفهوم المشكلات الإجتماعية:
      عرفها Fuller&Myers"بأنها حالة أو ظاهرة يراها غالبية الأفراد بما فى ذلك ذوى النفوذ الإجتماعى فى مجتمع وزمن معينين إنحرافاً عن قيم إجتماعية يحترمها ويقدسها ويخضع لها أفراد المجتمع وتتحكم فى أنماط السلوك العام". 
    ويعرفها معجم العلوم الإجتماعية بأنها "ظاهرة تتكون من عدة أحداث أو وقائع متشابكة وممتزجة ببعضها البعض لفترة من الوقت ويكتنفها الغموض واللبس، تواجه الفرد والجماعة ويصعب حلها قبل معرفة أسبابها والظروف المحيطة بها وتحليلها للوصول إلى إتخاذ قرار بشأنها".
    كما عرفها Waish&Furfey  بأنها" إنحراف أو خروج عن المثل الإجتماعية يجرى تقويمه بالجهد الجماعي،ويفترض أن وجود عنصرين للمشكلة هما قيام وضع ينظر إليه على أنه غير مرغوب فيه أو شاذ،والإدراك بأن معالجة هذا الوضع لا يتم إلا بالجهد الجماعي .
     ويرى Merton&Nisbet  نقلاً عن( مصطفى،1994) أن المشكلة الإجتماعية عبارة عن "هوة كبيرة بين المعايير الإجتماعية والواقع الإجتماعى أو السلوك الفعلى يرى عدد كبير من أفراد المجتمع أنه وضع غير مقبول لابد من حشد الجهود الجماعية لإصلاحه ومعالجته ".

     ونظراً لإختلاف المشكلات التى تواجه المجتمعات الريفية يلزم وضع النقاط التالية فى الإعتبار عند دراستها وهى:
1-إختلاف المعوقات من مجتمع إلى آخر، كما تختلف من منظمة إجتماعية إلى أخرى وفقاً لأيديولوجية المجتمع وموارده.
2- أن المشكلات الإجتماعية لا تنفصل عن الموقف فهى توجد فى سياق معين وظروف إجتماعية وإقتصادية وثقافية محددة، كما أنها متداخلة ومتشابكة.

3- أن وجود المشكلات الإجتماعية تحول دون تحقيق الأهداف التى تسعى الجماعة إلى الوصول اليها.
4- أن المشكلات لايمكن إرجاعها إلى سبب واحد مهما كانت قوة هذا السبب. 

5- عدم وجود معايير ثابتة تقاس عليها المشكلات أو المعوقات.

تصنيف المشكلات الإجتماعية:
    تعانى معظم دول فى أنحاء العالم سواء حضرية أم ريفية من مشكلات متعددة إجتماعية ومؤسسية وإقتصادية فليست المشكلات القائمة فيه هي فقط مشكلات زراعية إنما توجد مشكلات أخرى.ولقد صنفت هذه المشكلات إلى ما يلي :
1- مشكلات فجائية وهى التي تنتج بشكل فجائي بسبب حدوث بعض الظواهر غير المتوقعة.

2- مشكلات تظهر بشكل تدريجي وهى مشكلة كانت بسيطة فى بدايتها أو أنها ظهرت بشكل لا يدعو للقلق ولكنها لو تركت بدون حل فسوف تتدرج إلى الخطورة.
3- مشكلة متفاقمة وهى مشكلة ظهرت بصورة خطيرة وسريعة ولم تواجه بالسرعة والكيفية المطلوبة وعادة ما يكون لها جذور تاريخية معروفة.
4- مشكلات مادية وهى تلك المشكلات التي ترتبط بالبيئة المادية لمنطقة ريفية معينة مثل مشكلات نقص المياه اللازمة للرى، والمياه الصالحة للشرب، وضعف البنية الأساسية، والإفتقار إلى المرافق مثل الصحة، والإتصالات، والأمن، والرعاية الأسرية، والإستهلاك، وعدم توفر مستلزمات الإنتاج، والعمالة الزراعية، والمنافذ التسويقية، والخدمة الآلية، والتمويل التعاوني، وتعرية التربة.وفى هذه الحالة يمكن لبرامج التنمية الريفية دراسة طبيعة كل مشكلة من هذه المشكلات ومداها، وإقتراح الإجراءات المناسبة لحلها.
5- المشكلات غير المادية:وهى تلك المشكلات التى تكون أكثر إرتباطاً بالظروف الإجتماعية والسياسية التى يعيش فيها هؤلاء المزارعين مثل الفرص المحدودة في الحصول على الأراضي، وعدم وجود أى إتصالات مع الهيئات الحكومية، أو التبعية لكبار المزارعين. هذا بالإضافة على المشكلات الارضية المائية مثل قلة مياه الرى، وعدم إنتظام وصول المياه، وزيادة ملوحتها، وقلة عملية صيانة خطوط الرى، والمشكلات الزراعية مثل عدم توفر كل من مستلزمات الإنتاج، وعدم وجود منافذ تسويقية لتسويق المنتجات الزراعية، وعدم توفر التمويل التعاونى والخدمة الآلية للأراضى خاصة المستصلحة منها، والمشكلات الخدمية مثل ضعف وندرة الخدمات الصحية والإتصالية والإنتقالية والإستهلاكية، وإرتفاع أسعارالسلع الغذائية، وإرتفاع نسبة الأمية، وإرتفاع نسبة الإعالة الأسرية.(الحفنى،1995)                        

     ولقد توصل (زهران ،1985)إلى أن المشكلات الإجتماعية تنقسم وفقاً ًلإدراك أفراد المجتمع لها إلى خمسة فئات هم المنغمسون فى المشكلات الإجتماعية،والمدركون لها ،ومتوسطى الإدراك لها ،وقليلوا الإدراك،واللامبالون للمشكلات المجتمعية.

    وتتسم كافة المجتمعات بوجود مشاكل إجتماعية ذات طابع خاص مميز لكل منها فالمجتمع الريفى ذو طبيعة معينة تميز حياة الغالبية من سكانه حيث تعتمد إقتصادياتها على الزراعة عكس الحال فى المجتمعات الحضرية.ولذا فإن هذه المشكلات تؤثر على حياة الأفراد فى هذه المجتمعات.
أنواع المشكلات الإجتماعية:
   يمكن تقسيم المشكلات التى تتعرض لها المجتمعات إلى نوعين من المشكلات هما:

أولاً:مشاكل المجتمعات الريفية:
     وتتمثل هذه المشكلات فيما يلى :
1- المشكلة السكانية:
  يعرف (أبوالسعود،2002) المشكلة السكانية " بأنها" خلل فى التوازن بين موارد الدولة وحاجات السكان". تمثل الإحتياجات البشرية المطردة عبئاً على قاعدة الموارد الطبيعية فى البيئة التى نعيش فيها، فالعلاقة بين السكان والموارد البيئية أصبحت معقدة فالزيادة غير المتوازنة فى عدد السكان ولا يقابلها زيادة مماثلة فى الإنتاج تؤدى إلى حدوث خللاً واضحاً، تمثل فيه الفجوة الغذائية والكسائية والإسكانية وما يترتب عليها من زحف المباني على الأراضي الزراعية واستقطاعها لصالح المباني، وصعوبة توفير الغذاء، وسوء التوزيع الناتج عن الكثافة السكانية فى وحدة المساحة والمشكلات الخاصة بالصحة والتلوث البيئى الناشىء عن الإزدحام السكاني مصدراً أساسياً لتفاقم مشكلات أخرى أكثر خطورة.
     كذلك يترتب على زيادة أعداد السكان وجود نسبة إعالة عالية فى المجتمعات بصفة عامة وفى الأسر الريفية بزيادة أعداد الأطفال والنساء غير المنتجين،ومن ثم تزداد الأعباء المعيشية الملقاة على الأسر محدودي الموارد والإنتاج الضئيل مما لا يسمح بتوفير الإحتياجات الضرورية.كما تؤدى الزيادة السكانية إلى زيادة الضغط السكاني على الأراضي الزراعية وبالتالي هبوط نصيب الفرد من هذه الأراضى حيث لم تتعدى المساحة التي تخص الفرد أكثر من0.3 %وهى لا تحقق الإشباع الكامل من الغذاء النباتي وما يتبعه من حيوانات.ومن المعروف أن الحد الأدنى للمساحة التى تضمن إستغلالاً إقتصادياً للأرض يجب ألا تقل عن ثلاثة أفدنة فمثل هذه المساحة تكفى لأسرة متوسطة الحجم مكونة من ستة أفراد.
      ونتيجة لكل هذه العوامل مجتمعة لا يحظى السكان الريفيين بالمستوى الغذائي المناسب، ومن ثم إنخفاض حجم السعرات الحرارية اللازمة للفرد فى معظم الدول النامية،وبالتالى تنتشر أمراض سوء التغذية مثل البلاجرا والأنيميا،ويعتبر إنخفاض المستوى الصحي للأسرة الريفية مؤشراً لزيادة معدل الوفيات العامة،ومعدل وفيات الأطفال الرضع ،كما لا تتوفر بالمجتمع الريفى الرعاية الطبية والصحية الوقائية مقارنة بالمناطق الحضرية فتنتشر الأمراض المتوطنة مثل البلهارسيا والإنكلستوما والملاريا وغيرها بين نسبة كبيرة من السكان الريفيين،بجانب عدم قدرة المرافق على تقديم كافة الخدمات والمنافع الضرورية مثل المياه النقية،والكهرباء والإتصالات من تلبية إحتياجات كافة أفراد المجتمع. 
       كذلك توجد علاقة مطردة بين النمو السكانى والتدهور البيئى فأشجار الغابات التى يتم إقتطاعها تؤدى إلى زحف الصحراء عليها وفقد نحو 220 مليون هكتار سنوياً من الأراضى الزراعية المنتجة، كما تحول نحو 650 مليون هكتار من الأراضى الزراعية فى أفريقيا جنوب الصحراء إلى صحراء مع بداية النصف الأخير من القرن الماضى وحتى اليوم، ويتعرض الآن ثلث مساحة العالم للخطر داته مما يجعل هناك مزيد من الضحايا وفى مقدمتها الدول النامية.
2- المشكلات الصحية:
     يشير الوضع القائم بالمجتمعات الريفية إلى أن معظم الريفيين يعانون من مشكلات صحية كنتيجة حتمية لما يؤدونه من أعمال ترتبط بالأرض والمياه والحيوانات....الخ ومن ثم فهو يتعرض لمصادر الإصابة بالأمراض المختلفة بجانب تدهور الخدمة العلاجية المجانية وعجزها عن مواكبة الزيادة السكانية، وظهور أمراض جديدة نتيجة التلوث الكيماوي والميكروبي اثناء التعامل مع المبيدات المستخدمة فى مكافحة الآفات الزراعية.

      كذلك يواجه أفراد المجتمعات الريفية مشكلات أخرى تتعلق بطبيعة المساكن التى يقيمون بها فمعظمها صغيرة الحجم، سيئة التهوية، وتكدس الأعداد المقيمة بها، حيث يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة للغرفة الواحدة معدل يتراوح بين 2-3 أفراد فى الغرفة الواحدة، كما أن مادة البناء فى غالبية المساكن الريفية من الطوب اللبنى، ومسقوفة بالمواد الخشبية والأحطاب وجذوع النخيل، كذلك وجود نسبة ملحوظة من السكان تستخدم مياه الآبار والترع فى الشرب.أما بالنسبة للتهوية والإضاءة داخل هذه المساكن فيلاحظ سوء التهوية والإضاءة كما أن إلتصاق هذه المساكن بأماكن تربية الحيوانات ينجم عنه روائح كريهة، تضاف إلى سوء التهوية الداخلية الناتج عن التدخين بالأفران والمواقد البلدية، وخلو كثير من تلك المساكن من المراحيض الصحية، والمنافع الضرورية.
   وفيما يتعلق بالوضع الصحى فلقد كان للتحول الديموجرافى والتقدم الإقتصادى والإجتماعى آثاره بتحسن المؤشرات الصحية بصورة عامة حيث إرتفع معدل عمر الفرد وإنخفضت وفيات الأطفال والأمهات وصاحب ذلك إنخفاض فى معدل الخصوبة والوفيات، كما ساعدت الخطط والبرامج الإنمائية المتعاقبة على الإرتفاع بمستوى دخل الفرد، وتغيير نمط حياته، وتحقيق معدلات نمو مستديمة فى قطاعات الخدمات الصحية والإجتماعية ترتب عليها تراجع العديد من الأمراض التى تتصل عادة بأمراض التخلف.
  وبالرغم من هذه المؤشرات إلا أنه كأى قطاع داخل المجتمع يعانى من بعض المشكلات أوردتها تقارير التنمية البشرية والتى أمكن حصرها فى تعدد آليات التخطيط الصحى بنسبة 87%، ثم المشكلات الخاصة بالصيانة بنسبة 67%، ثم مشكلة الإنفاق بنسبة 60%، بالإضافة إلى مشكلات عدم توفر المعدات الصحية بنسبة 43%، وعدم توفر القوى العاملة الصحية بنسبة 40%، وصعوبة توزيع الخدمات الصحية بنسبة 30%، ونوعية الخدمات الصحية العامة المقدمة بنسبة 27%.
3- المشكلات التعليمية:
      تمثل مشكلة التعليم إحدى أهم المشكلات الرئيسية التى تعانى منها بعض المجتمعات الريفية حيث تعد مشكلة الأمية من المشكلات ذات الأثر الخطير على تلك المجتمعات خاصة تلك التى تتسم بالتخلف الشديد والبدائية فى إستخدام التقنيات الحديثة، والتى تسيطر عليها العادات والتقاليد، والعصبيات القبلية أو الطائفية أو الدينية، وما يترتب على ذلك من مشكلات تؤثر على حياة الأسرة الريفية، ولهذا تبذل الدول جهوداً مضنية للوصول إلى حلول جذرية لها وغالباً ما يعلل الجوع والفقر والمرض فى المناطق الريفية بجهل السكان حيث يعتقد بأن تحسين ظروف الحياة مشكلة تعليمية فى المقام الأول.
       ولقد لوحظ أن الإستثمارات التعليمية فى الدول النامية لم تحقق النمو الإقتصادى المرتقب، كما لفتت الخبرات الفاشلة أنظار مخططي التعليم والتنمية، وإستفادوا منها فى تحديد خواص مناسبة للمنهج التربوي للتنمية حيث يجب ألا تفهم العملية التعليمية على أنها مواءمة وسعى نحو الكمال ولكن بإعتبارها عملية تعليمية للمجتمع المحلى ككل، ويجب ألا تفصل عملية التعليم المجتمعي عن الإطار المدرسي المؤسسي، وأن تكتسب المعارف والأنماط السلوكية الجديدة من خلال التغييرات المادية والثقافية.
       وترتفع نسبة الأميين فى المجتمعات الريفية عن المجتمعات الحضرية، وتنسب الى السكان فوق سن 15 سنة. وبعيداً عن الظروف غير العادية فإنه يلاحظ أن الآباء فى المجتمعات الريفية خاصة فى الدول النامية يفضلون إيجاد فرص تعليمية للأبناء بدرجة أكبر من تعليم البنات.ويرجع إنحدار التعليم فى المجتمعات الريفية للأسباب الآتية:

أـ العرض التعليمي المحدود فى الريف .
ب ـ إرتفاع تكلفة وصعوبة الإنتقال من وإلى المدرسة.
جـ ـ نقص تحفيز الآباء للتعليم.
د ـ الإهتمام الأقل بالتعليم المدرسي فى الأسر الريفية
هـ الخوف من عدم الوفاء بإحتياجات التعليم الأعلى.
و ـ الحاجة إلى مساعدة الأطفال فى العمل الزراعي.
ز ـ الخوف من مفارقة الجماعة الخاصة التي ينتمي إليها الفرد.
      ولقد اشار تقرير التنمية البشرية عام 1999 أن من أهم مظاهر التنمية البشرية والتغيرات الإجتماعية الواضحة فى المجتمع خلال العقود الثلاثة الأخيرة إرتفاع القيمة الإجتماعية للتعليم وتصاعد رصيدها فى إطار النسق القيمى الأوسع للمجتمع تمثل فى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم فى مراحله المختلفة .
   ولقد أشار نفس التقرير السابق إلى إرتكاز عملية تطوير التعليم على المحاور التالية:
1- الإستمرار فى إعطاء الأولوية للتوسع الكمى والإستجابة للطلب الإجتماعى على التعليم النظامى كما هو متبع حالياً.
2- تركيز الأولوية على جودة التعليم بأبعادها المختلفة ومواكبة المدرسة للتطورات الإقتصادية والإجتماعية والمتغيرات الحديثة.
3- وضع الأولويات وفقاً لإحتياجات القوى العاملة الوطنية، وتوجيه التعليم النظامى وغير النظامى لسد هذه الإحتياجات فى أقصر مدة ممكنة.
4- التركيز على أولويات ترشيد الإنفاق، وكلفة النظام التعليمى، وإستخدام المستحدثات، وإستبدال سياسات التوسع الأفقى المشتت لبعض المستويات التعليمية، وتوجيه الجهد المالى لتحسين النوعية. 
4- مشكلة البطالة:
     تمثل قضية البطالة بأنواعها المختلفة فى الوقت الحالي إحدى المشكلات الرئيسية التى تواجه المجتمعات الريفية فى غالبية دول العالم حيث تتواجد بنسب متفاوتة فى كافة الدول المتقدمة والنامية على السواء.
      وتشير الإحصائيات إلى أنه يوجد حوالى مليار عاطل عن العمل موزعين على مختلف أنحاء المعمورة فى حالة بطالة كاملة أو جزئية، ففى تقرير التنمية البشرية عام 1977م أشار إلى أن حجم البطالة فى أسبانيا بلغ 22.7%،وفى إيطاليا 12.2%، وفى فرنسا 11.6%، وفى المملكة المتحدة نحو 8.7%، وفى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 5.5 %وذلك من إجمالى قوة العمل فى تلك الدول.
     كما تشير الإحصائيات إلى أن إرتفاع نسبة البطالة يرجع فى بعض الدول إلى تفاعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية مثل التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات الإقليمية والتى تلقى بالآلاف من الخريجين الجدد كل عام دون مراعاة لحجم سوق العمل وإحتياجاته، وإنحسار الطلب الخارجي نسبياً نحو العمالة خاصة بين المتعلمين فى الدول النفطية.ولقد بلغ متوسط نسبة البطالة بتلك الدول حوالي 10.7% حيث يوجد حوالى1.4 مليون عاطل منهم نسبة 12.4% فى المجتمع الحضري،و9.2 % في المجتمع الريفى.
     أما عن سوق العمل فتنتشر ظاهرة البطالة فى بعض الدول بمعدلات مرتفعة ففى مصر وعلى سبيل المثال نجد أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تزايد معدل البطالة السافرة بصورة مضطردة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات عنه في عقد التسعينيات فبينما كان هذا المعدل عند مستوى 2% عام 1960 فإنه إرتفع عام 1976 ليصل إلى 8%، ثم توالى إرتفاعه بصورة أكبر ليصل إلى 12%عام 1986م وإنخفض مرة أخرى ليصل الى 8.9% عام 1998م.
    هذا وقد بلغت نسبة البطالة فى المجتمع الريفى والحضري مقارنة بنسبة حجم البطالة الكلية فىعام 1991م إلى 48.4% فى المجتمع الريفى بينما بلغت هذه النسبة   51.6% فى المجتمع الحضري.
الآثار الإجتماعية للبطالة:
     لاشك أن تواجد قدر من البطالة فى أي إقتصاد أمراً طبيعياً، ولكن إذا تجاوزت حدوداً معينة تصبح مشكلة لها خطورتها على المجتمع حيث تتضح آثارها السلبية فى جميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. فالبطالة تعبر عن طاقة معطلة إقتصادياً بسبب عدم تشغيل عنصر العمل بأكمله، والإستغلال غير الكفء للموارد، وإهدار وتبديد إنتاج كان يمكن تحقيقه وإستخدامه فى توفير إشباع أفضل للحاجات، ويمس حياة أفراد المجتمع كما يؤثر سلبياً وبشدة على سلوكياتهم وإتجاهاتهم.(الخولى،1999).
5- مشكلة الغذاء:
       يعتمد النمو الجسمي والعقلي للإنسان وقدرته على مقاومة الأمراض على الغذاء حيث يستمد منه قوته وقدرته على إنجاز الأعمال، وبدونه أو عدم كفايته فإنه يؤدى إلى سوء التغذية وما يصاحبها من نقص فى التركيب الغذائي للجسم، وما يجب أن يحتويه من عناصر غذائية لازمة لبناءه من الفيتامينات والأملاح المعدنية.
      وتتفاوت التقديرات بالنسبة للحالة التغذوية للسكان الريفيين فأكثر المناطق تعرضاً للمجاعات أو نقص الغذاء هي المناطق الريفية، وتمثل مشكلة إجتماعية أكثر خطورة، فبالرغم من توافر الحاجات الكافية للسكان الريفيين إلا أن التغذية الغنية بالعناصر هي التى يحتاجها هؤلاء السكان، مثل البروتين الحيواني والخضروات والفاكهة التي تحتوى فى مكوناتها على الفيتامينات، والحديد، واليود، والماء الصحي.
      وقد يرجع سوء التغذية فى المناطق الريفية لعدة أسباب لعل من أهمها الجهل بالتغذية الصحيحة وطرقها المختلفة، أو نتيجة لعجز القدرة الشرائية لديهم فى سد النقص من المواد الغذائية عالية القيمة، أو الإتجاه إلى الزراعة التجارية التى تنخفض فيها العناصر الغذائية، ولجوء الفلاحين إلى بيع هذه المنتجات نتيجة لقسوة الظروف ومتطلبات الأسرة، هذا فضلاً عن جهلهم بعوامل الإنتاج المختلفة وعدم معرفتهم بتكنولوجيا الإنتاج العالى، أو بظروف الإنتاج الإقليمية، أو بأفضل المنتجات التى يمكن أن تجود بها مناطقهم، أو عدم إستطاعتهم إستخدام التقنيات الحديثة فى الإنتاج بسبب عوامل إقتصادية أوثقافية أو إجتماعية.          

ثانياً: مشاكل المجتمعات الحضرية:     
من أهم مشاكل المجتمعات الحضرية هي تلك الناشئة عن فشل النظام الأسرى فى القيام بمسئولياته ووظائفه وإشباع إحتياجات أفراده، وتنقسم المشاكل الإجتماعية بالمجتمع الحضري إلى ثلاثة أقسام هي:
1- مشكلات تتصل بالفرد:
وتتمثل فى مشكلات الجريمة، والأمراض العقلية والنفسية، والإدمان، وتعاطى المخدرات، والبغاء.وتلك المشكلات السلوكية وثيقة الصلة بثقافة المجتمع وما يحدث به من تغيرات، وتنتشر هذه المشكلات مع وجود الفجوة الثقافية، وحدوث الإنحلال الأخلاقى.ويكون التنظيم الإجتماعى هو المسئول عن هذه المشكلات.
2- مشكلات تتصل بالأسرة:
وهى التى تتعرض فيها الأسرة الريفية لمشكلات متعددة ومتنوعة تساعد على إنحلال وتفكك الأسرة ومن أبرزها مشكلات الطلاق وتعدد الزوجات، والإختلافات العائلية، وإهمال الأطفال، والأمراض الوبائية.
3- مشكلات تتصل بالمجتمع:
        وتبدو هذه المشكلات واضحة وفى صور متعددة من أهمها الزيادة السكانية وما ينجم عنها من مشكلات البطالة، وضعف الضبط الإجتماعى مما يستوجب العمل على حل هذه المشكلات وفق دراسة ومنهج مخطط له.
إستراتيجيات حل المشكلات الإجتماعية بالمجتمعات الريفية:

     مما سبق يتبين تأثير المشكلات الإجتماعية تأثيرأً بالغاً على المجتمعات بصفة عامة والريفية على وجه الخصوص، حيث تؤدى إلى صعوبة تكيف الفرد مع المجتمع الجديد وظروفه.لذلك يجب التفكير فى شئون المجتمع الريفى ،ومراعاة كل أنواع المشكلات اليومية والحياتية التى يواجهها المزارعون فى مناطقهم.ومن هذا المنطلق فإنه ينبغى وجود إستراتيجية لحل هذه المشكلات مع الأخذ في الإعتبار أنه لا توجد إستراتيجية منفردة تصلح لعلاج كافة المشكلات فى جميع المناطق الريفية وفى المناطق المختلفة التى تواجه مشكلات متباينة.ومن ثم يجب أن تصاغ الإستراتيجيات وفقاً لهذه الإختلافات،ومن الإستراتيجيات التى يمكن إتباعها مايلى:(جارفورث،1990)
أولاً: الإستراتيجية التكنولوجية:
    والتى يجب أن تركز على التغير التكنولوجى الذى يشمل شتى أوجه المجتمع الريفى ومن ذلك تحسين الأساليب الزراعية أو مستوى إمدادات المياه، وتوفير المدخلات والمهارات اللازمة لتحقيق هذا التغيير.
ثانياً:الإستراتيجية الإصلاحية:
    ويكون الإهتمام منصباً فيها على التغير التكنولوجى مع بذل جهود لتوفير الوسائل التى تتضمن مشاركة المزارعين بقدر أكبر فى نشاطات التنمية الريفية وذلك من خلال التنمية التنظيمية أو المشاركة فى برامج التنمية الريفية.
ثالثاً:الإستراتيجية الهيكلية: 
   وترمى هذه الإستراتيجية إلى تغيير طبيعة العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية السائدة فى المناطق الريفية بصورة تؤدى إلى تحسين أوضاع الفئات التى كانت محرومة من قبل ،وتنفيذ برامج هذه الإستراتيجية عن طريق برامج التنمية والإصلاح الزراعي.

    وهذه الإستراتيجيات ليست نماذج ثابتة ينبغي إتباعها دون تعديل أو نقاش فالمشكلات التى يواجهها المزارعون تحتاج إلى تدابير مختلفة على كافة المستويات إذا ما أريد معالجتها بصوره شاملة نظراً لتنوعها مع الأخذ فى الإعتبار ما يلى:
أ- تحديد نوعية المشكلة بوضوح.
ب-تحديد نوع الأضرار التى لحقت بالأفراد والمؤسسات نتيجة وجود هذه المشكلة.

جـ-مناقشة المشكلة مع آخرين على إلمام كافى بها مع وضع البدائل المختلفة والآراء والمقترحات التى تساعد فى حل المشكلة.
د- وضع معايير مختلفة يتم على أساسها إختيار أولويات حل المشكلات.

هـ- تحديد الأهمية النسبية للأولويات.
و- التفكير فى الأولويات من حيث نتائجها وتوقيت تنفيذها.

ز- تنفيذ الحلول وفقاً للأولويات. 
حـ- أخذ الإمكانيات المتاحة فى الإعتبار، وكذلك القوى التى تساعد على التغيير أو تعوقه والتعامل معها بشكل مناسب.
الهدف من دراسة المشكلات الاجتماعية:
1-الإدراك بها.

2-الوعي بآثارها. معرفة وفهم الحقيقة.

3-فهم أسباب المشاكل الاجتماعية وكيفية نشؤها ومدى درجة تأثر الناس بها.

4-الترابط الوثيق بن الإدراك النظري والجانب العملي.
ومن الأمور التي يجب مراعاتها عند دراسة المشكلات الاجتماعية

1-النظم الاجتماعية مترابطة ترابطاً عضوياً.
2-المشاكل الاجتماعية مترابطة ترابطاً عضوياً. 

3-حل المشاكل الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى تغير كلي لطابع الحياة الاجتماعية. 

4-المشاكل الاجتماعية تعكس التوجه القيمي للمجتمع، ولذلك تعتبر دراسة القيم مدخل أساسي لفهم طابع المشكلة. 

5-تتغير مقاييس الخطأ والصواب والخير والشر في الزمان والمكان. 

6-يجب ألا تتم دراسة المشكلات الاجتماعية بمعزل عن فهم الارتباط الوثيق بين الثقافة والمجتمع. 
7-تؤدي الحياة الاجتماعية إلى انحرافات في أدوار الناس ومراكزهم نتيجة للتصدعات التي تصيب البناء الاجتماعي. 

8-ليست هناك حتمية في أن المشكلة الاجتماعية ذات صفة عمومية في كل أنحاء المجتمع لتكون أهلاً للدراسة، فالباحث يدرس المشكلة الاجتماعية إما على المستوى المحلي أو الإقليمي أو على مستوى المجتمع بأكمله.
كيفية حَلِّ المشكلات الاجتماعيَّة:
 هناك خطوات مُحَدَّدة للتفكير المنطقي المنظم لِحَلِّ أيِّ مشكلة، بِغَضِّ النظر عن كَوْنها اجتماعيَّة أو نفسيَّة أو علميَّة... إلخ، وهذه الخطوات قَدَّمَها الفيلسوف الأمريكي جون ديوي على النَّحو التالي:

1-الشُّعور بأنَّ هناك مشكلة تقتضي الحل.

2-تحديد المشكلة.

3-اقتراح الحُلُول.

4-مناقشة الفُرُوض أوِ الحلول.

5-ترجيح أحد الفروض.

علمًا بأنَّ البعض من الناس قد يقفز خلال خطوة تحديد المشكلة إلى الحل، أو منَ الشعور بالمشكلة إلى الفروض، والأمر يعتمد على ذكاء الشخص، ومدى خبرته.
المشكلات الاجتماعية بالريف المصري:
تتميز كل قرية عن غيرها بما يتشابك فيها من علاقات ومصالح وعادات وطرق حياة ، إلا أن هناك مجموعة من المشكلات العامة يشترك فيها أهل الريف بصفة عامة أوجدتها عوامل كثيرة على مدى العصور ، وإن كانت تختلف فى حدتها من قرية الى اخرى. 
ومن أهم المشاكل التى تعانى منها القرية المصرية التزايد المطرد فى عدد السكان و استمرار تأكل الأراضي المزروعة نتيجة لزيادة الكتلة العمرانية السكنية من جانب و زيادة عمليات التجريف من جانب أخر و عمليات التبوير لصالح إنشاء مشروعات خدمية أو صناعية أو مرافق عامة من جانب ثالث .هذا بالإضافة إلى وجود ظاهرة تفتيت ملكية الأراضي الزراعية حيث يقوم معظم الورثة بتقسيم قطعة الأرض التى يرثونها إلى مساحات صغيرة لا تساعد الفلاح على أن يعيش فى مستوى مناسب , كما أنها لا تمثل وحدة إنتاجية اقتصادية.  
   هذا بالإضافة إلى حدوث تغير نوعى فى العمالة المشتغلة فى الريف حيث أصبحت تضم شرائح عديدة من المهن و الحرف التى لا صلة لها بالزراعة مع وجود اتجاه متزايد نحو الاعتماد على العمالة المأجورة بسبب هجرة العمالة الزراعية سواء بالهجرة الداخلية أو الخارجية دون أن يصاحب ذلك إحلال الألة الزراعية بالقدر الكافي محل العمل اليدوي . ولقد تغيرت نظرة الفلاح للأرض بعد أن أصبح يقارن بين الدخل المتولد عنها و الدخل المتولد عن الأنشطة الأخرى كما تغير الشكل العمرانى للقرية حيث أصبح 25٪ تقريباً من مساكن القرى تتخذ نمط الشقة السكنية بدلاً من المنزل الريفى التقليدى و ذلك بسبب ضيق المناطق السكنية و قوانين البناء التى تحد من البناء على الأراضي الزراعية الأمر الذى غير من نمط المعيشة للفلاح و من سلوكياته . كما أثرت مشاريع مد المرافق و الخدمات العامة و شبكة الطرق و الإتصالات على القرية المصرية و على نمط المعيشة للفلاح بأثر سلبى لم يكن فى الحسبان عند التخطيط لتوفير و بناء تلك المشاريع . 
مما ادى ذلك الى تدنى الاوضاع الاقتصادية فى الريف والناتجة عن سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية ، انخفاض مستوى الدخل ، انتشار البطالة بين العمالة الزراعية ، وارتفاع القيمة الإيجارية للأرض الزراعية  ،عدم وجود مصادر بديلة للدخل الزراعي وغيرها من المشكلات الاقتصادية بالريف المصري.
هذا بالإضافة الى المشكلات الاجتماعية التى تعانى منها القرية المصرية والتى تتمثل العادات والتقاليد الريفية المعوقة لعمليات التطوير والتحديث بالمجتمع الريفي، مثل كثرة الانجاب ، الزواج المبكر ، تدنى الاهتمام بالتعليم ، وهجرة الشباب المتعلمين من القرية الى المدينة.
وتعانى القرية الصرية أيضا من بعض المشكلات التعليمية والتى تتمثل فى ارتفاع نسبة الأمية، حيث يوجد تفاوتا كبيرا بين نسبة الأمية فى الريف عن الحضر ويرجع ذلك الى الإهمال والحرمان الذى عانى منه الريف المصري ولسنوات طويلة من الجانب الحكومي، وبالإضافة الى وجود الكثير من العادات والتقاليد بالريف والتى كانت تحرم الاناث من الالتحاق بالتعليم مما رفع نسبة الأمية بين الاناث بصفة خاصة وبالريف بصفة عامة.
أهم المشاكل التى تواجه المجتمع الريفي المصري
أولا- الأمية:
بلغت نسبة الأمية في مصر عام 1997م 48.6% من عدد السكان.
  وعلى الرغم من تبني مصر لسياسة مكافحة الأمية منذ عام 1976، فإن أحدث تقرير ناقشته لجنة التعليم في البرلمان يؤكد أن عدد من تم محو أميتهم منذ ذلك التاريخ بلغ 4.5 مليون مصري فقط، وهو رقم أصاب اللجنة بالإحباط , وكشف تقرير للهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مصر أنه وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن عدد المصريين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة كان 14 مليون مواطن في عام 1976 ووصل إلى 17 مليون أمي أخيرا. وقال إن الهيئة، ومنذ إنشائها قبل سنوات، نجحت في محو أمية نصف مليون مواطن، لافتاً إلى أن محو أمية الفرد الواحد لا تتكلف سوى158جنيهاً فقط. 

وأوضح التقرير أن الفئة المستهدف محو أميتها هي الفئة التي تقع في المرحلة العمرية من 15 إلى 45 عاماً، مؤكداً أن محو أمية الفرد تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر و يذكر أن الأمية كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الصادر عن الأمم المتحدة حيث احتلت مصر المرتبة رقم 119 نتيجة وضع مصر ضمن أكبر تسع دول في عدد الأميين في العالم، وهو ما يؤكد رؤية بعض مثقفي مصر الذين أعلنوا أن نسبة الأميين في مصر تقترب من نسبة الخمسين في المائة وليس كما أشارت التقارير الرسمية . كما أن نسبة الأمية طبقاً لآخر الإحصائيات التي أشرف عليها مكتب اليونسكو هي 28.6% وغالبيتها بين الفئة العمرية 15 و45 عاماً.

أسباب فشل خطط مكافحة الأمية لتحقيق أهدافها تمثلت بشكل عام في :
1- عدم وجود الدافعية لدي الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية حيث بلغت نسبة المنتظم الفعلي بالفصول حوالي 30% علي الرغم من افتتاح أعداد كبيرة من الفصول.

2- عدم تحديد ادوار للجهات و ترك تحديد الأدوار لمراحل لاحقة مما أدي إلي عدم تنفيذ هذه الجهات لأدوارها المحددة.

3- نقص الأعتمادات المالية و ارتفاع تكلفة التنفيذ و ضعف المشاركة الشعبية.

مقترحات للقضاء علي الأمية:
1- ضرورة تبني أفكار جديدة للقضاء على تلك المشكلة في مقدمتها الاستفادة من الأعداد الكبيرة لطلاب الجامعات، وضرورة استبدال مادة التربية العسكرية في المدارس الثانوية بإلزام الطلاب بتعليم عدد من الأميين.

2- الاستفادة من الأعداد الكبيرة للموظفين في بعض الهيئات التي تعاني من التكدس بمنحهم إجازة بمرتب كامل مقابل تعليم عدد من الأميين. 

3- تطبيق نفس النظام علي الملتحقين بالخدمة العامة مقابل 150 جنيها شهريا مستغلين قدراتهم علي الاتصال بالمواطنين في التسويق لهذا العمل.

ثانيا- البطالة:
تعتبر البطالة كارثة تستوجب الوقوف .. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا!!

و البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. 

من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل و قد نتجت عن البطالة الكثير من الأمراض الاجتماعية مثل زيادة الهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوروبية و إقبال عدد من الشباب المصري علي الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة و عدم قدرتهم علي إعالة أسرهم.

معدل البطالة:
معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.

معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.

وتعتبر نسب البطالة في صفوف الشباب العربي هي الأعلى عالمياً، وهي مرشحة للتصاعد في الكثير من الحالات. فالمعدل بالنسبة للدول العربية هو 25% طبقاً لبيانات الأمم المتحدة، أما في بعض البلدان فهي تصل أحيانا إلى 40% وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل.. . 
حلول للبطالة:
لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين:

الاتجاه الأول: يرى للخروج من البطالة ضرورة رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل .

الاتجاه الثاني: يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة تدخل الدولة لضبط الفوضى و تحقيق التوازن الاجتماعي و هذا الاتجاه اخذ يتواري بفضل ضغط العولمة.

** أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد علي قاعدة نطاق الربح الرأسمالي, أي بناء لوسائل الإنتاج و تلبية الحاجات الأساسية لكل البشر خارج العيش المترف علي حساب عجز الأغلبية في الوصول إلي الحد الأدنى من العيش الكريم.

مقترحات للقضاء علي البطالة:
1- تأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات خاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة .

2- على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة .
ثالثا- الفقر:
أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن مصر تحتل المركز الـ 111 بين دول العالم الأكثر فقرا و أن 14 مليون من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم .

و من أكثر المحافظات فقرا محافظة المنوفية تليها محافظة الدقهلية ثم الشرقية و القليوبية و القاهرة و الإسماعيلية و الإسكندرية و البحيرة و الغربية.

أسباب الفقر :
يرجع سبب زيادة نسبة الفقر في مصر إلي السياسات الاقتصادية المتبعة التي لا تعمل علي مبدأ العدالة و ارتفاع معدلات التضخم في توزيع الثروات مما أدي إلي زيادة تفشي ظاهرة الفقر الأمر الذي يؤكد أن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق و يساهم انتشار الفقر في تفجر العنف و ارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها.

مؤشرات الفقر:
الفقر المطلق: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجات الأساسية المتمثلة بالغذاء و المسكن و الملبس و التعليم و الصحة.

الفقر المدقع: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجة الغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.

خطة لمكافحة الفقر:
لابد من دراسة وضعية الفقر في مصر و معالجة أسبابه عبر جمع المعلومات علي إن تكون نقطة البداية تحليل الفقر و الفقراء و تصنيفها و تبويبها و تحليلها إضافة إلي تحديد مفهوم الفقر و جوانبه و قياس مستوياته و يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية في تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يساهمون في تنمية المجتمع بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين و بالتالي فان مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل و تأخذ هذه الاستراتيجية في اعتبارها الدروس المستفادة من تجارب الدول الاخري التي حققت نتائج سريعة في مجال تقليص الفقر .

رابعا- أطفال الشوارع:
تعتبر ظاهرة أطفال الشوارع في مصر بمثابة القنبلة الموقوتة التي ينتظر انفجارها بين حين وآخر، حيث يشير تقرير الهيئة العامة لحماية الطفل أن أعدادهم وصل في عام 1999 إلى 2 مليون طفل وفي تزايد مستمر مما يجعلهم عرضة لتبني السلوك الإجرامي في المجتمع المصري.

أسباب ظاهرة أطفال الشوارع في مصر:
تظهر البحوث التي تجرى على أطفال الشوارع في مصر تعدد للعوامل التي تؤدي إلى ظهور وتنامي المشكلة، ويتفق اغلبها على أن الأسباب الرئيسية للمشكلة هي الفقر، البطالة، التفكك الأسري، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من المدارس، عمل الأطفال، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعي أو شخصية الطفل مثل البحث عن الإثارة.

سلبيات ظاهرة أطفال الشوارع:
تشير إحصائيات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إلى زيادة حجم الجنح المتصلة بتعرض أطفال الشوارع لانتهاك القانون، حيث كانت أكثر الجنح هي السرقة بنسبة 56%، والتعرض للتشرد بنسبة 16.5%، والتسول بنسبة 13.9%، والعنف بنسبة 5.2%، والجنوح بنسبة 2.9%. .

وتقول دراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "أن أطفال الشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها العنف الذي يمثل الجانب الأكبر من حياتهم اليومية سواء العنف بين مجموعات الأطفال صغيري السن، أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل.

ويتعرض الأطفال أيضا لرفض المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القبض عليهم من رجال الشرطة وبالتالي إعادتهم إلى ذويهم أو أجهزة الرعاية. بالإضافة إلى تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة، ومشاكل نفسية بسبب فشلهم في التكيف مع حياة الشارع , وأضافت دراسة أن أطفال الشوارع في مصر لديهم احتياجات مباشرة وغير مباشرة منها تعليم مهنة، الحصول على عمل يرتزقون منه لإعاشتهم وإعاشة عائلاتهم في حالة الرجوع إليهم.

خامسا- عمالة الأطفال :
 تتواجد ظاهرة عمالة الأطفال بوضوح في مصر شانها شان معظم البلدان التي لها نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبين من مسح أجرى في 1999 في القاهرة أن العمال الأطفال من الجنسين كانوا يعملون أكثر من 9 ساعات يوما في المتوسط وأكثر من ستة أيام أسبوعيا وهو ما يتجاوز أوقات العمل التي يقضيها الكبار داخل العينة ذاتها وقد تبين أن جميع الأطفال العاملين ، تقريبا يعملون بصورة غير رسمية وبدون بطاقات عمل أو شهادات صحية مما يعنى أنهم لا يتمتعون بأي حماية قانونية كما أوضحت الدراسة أن نسبة من هؤلاء الأطفال " حوالي الثلث " يعانون من المعاملة السيئة والعديد من أشكال العنف التي يلقونه من أرباب العمل والمشرفين عليهم.

 وفي مصر بالرغم من صدور قانون الطفل رقم ( 12 )الذي يحظر عمل الأطفال وتحتوي بنوده على الكثير من النصوص التي تكفل حماية حقوق الأطفال إلا أن التطبيق العملي يؤدي إلي انتهاك حقوق الأطفال حيث يصل عدد الأطفال العاملين إلي أكثر من ثلاثة مليون طفل عامل معظمهم يعمل في ظروف عمل خطرة خاصة العاملين في منهم في مجال الزراعة .وتشير بعض التقارير إلى تدهور ظروف تشغيل الأطفال من حيث تدني الأجر وعدم وجود أجازات بالإضافة إلي إهمال مؤسسات الدولة لكفالة حقوق هؤلاء الأطفال في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من صور الرعاية و تشير هذه التقارير أن على الرغم من عمل المنظمات غير الحكومية لحــماية حقــوق الأطفال في مصر إلا أن هذه الجهود لا تصل إلي حلول لمشكلات الأطفال وأسرهم المتراكمة مما يؤدى لاستمرار عمل الأطفال سواء في المدن أو الريف على حد سواء وتزايدها بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي وعدم التوزيع العادل للثروة بين الريف والحضر أو العاملين باجر وأصحاب الأعمال والمزارع الكبيرة. 

كيفية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال:
   لابد من تطوير قانون الطفل المصري بما يتوافق مع الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري و أن يتضمن الحماية اللازمة من كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري عن طريق تجميع و تطوير كافة المواد القانونية المنتشرة في القوانين و التشريعات المصرية في قانون جامع لحماية الطفل المصري في كافة الظروف. 
سادسا- التسرب من التعليم:
أن التسرب من التعليم من أخطر المشكلات التي تواجه مصر ، كما أنها أحد الأسباب الجذرية للمشكلة السكانية حيث تؤدى إلى تدنى الخصائص السكانية وتكريس الفقر من جيل إلى آخر. 

و مشكلة التسرب من التعليم لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط ، ولكنها مشكلة تتطلب تنسيق وزارات أخرى مثل وزارة الأسرة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لتغطية الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمشكلة ، مؤكدة على ضرورة رصد الموارد الكافية لتفعيل إدارة مكافحة التسرب وإعادة النظر في القوانين الحاكمة لإعادة الأطفال المتسربين من التعليم . كما أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية تبلغ 1.23%، فيما تبلغ في المرحلة الإعدادية 2.06%.

أسباب ظاهرة التسرب من التعليم:
إن معظم الفئات المتسربة من التعليم هم الأطفال الذين يتجهون لسوق العمل لأسباب مختلفة سواء لعدم توافقهم مع العملية التعليمية أو لظروفهم الأسرية.

الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم:
و يعتبر رصد التسرب من التعليم هو التحدي الأكبر الذي يجب مواجهته لحل المشكلة و لابد من مراجعة آليات رصد التسرب الموجود حاليا ومحاولة الوصول إلى صياغة جديدة تسمح بمتابعة الأفواج التعليمية عبر سنوات مراحل التعليم المختلفة ودراسة حالة كل طفل لمحاولة إعادته إلى النسق التعليمي المناسب. 

و لابد أن يركز الخطاب الديني على أن الحرمان من التعليم هو تكريس للفقر ويحث الأهالي على تعليم أولادهم ، موضحة أن أفقر الفئات لا ترى جدوى أو قيمة مادية ومعنوية من التعليم ، وبعض الأهالي يختارون حرمان أولادهم من التعليم ويزج بهم في سوق العمل مما يعنى المساهمة في زيادة البطالة بالنسبة للبالغين. 

سابعا- الزيادة السكانية (كما سبق)
التعريف بالمشكلة السكانية:
هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وانما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لانها حققت توازنًا بين السكان والموارد.

والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية..

تعد المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل الوفيات , وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار البنيان المصري في النهاية .

والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته. مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنياً ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين.  وتأخذ المشكلة السكانية فى مصر ثلاثة أبعاد كما يؤكد تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الإجتماعية:
 فالبعد الأول هو: النمو السكانى السريع والناتج عن تزايد الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدلات الهجرة للخارج وتعويق المفاهيم الثقافية استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتعارضها مع المعتقدات الدينية الإسلامية والخوف من الأعراض الجانبية وقصور مستوى الخدمات الصحية ونقص التمويل اللازم لمعالجة هذا القصور 
أما البعد الثانى للمشكلة هو:
 التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان ورغم أن المساحة الكلية لمصر حوالى مليون كيلومتر مربع إلا أن السكان يتركزون فى شريط ضيق على وادى النيل مساحته 4.9% وبلغت الكثافة السكانية على أساس المساحة المأهولة 1.8 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع وفى القاهرة وحدها 38.5 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع مما أدى الى تزايد العبء والضغط على الخدمات فى المدن وظهرت مشكلات جديدة تشمل قصور المرافق وتلوث البيئة وزحف المبانى على الأراضى الزراعية المحددة وإنتشار العشوائيات .

أما البعد الثالث: فلقد فجرت الأزمة السكانية مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أهمها ارتفاع مستوى البطالة الذى وصل الى 10.7% من اجمالى قوة العمل للسكان بدءا من 15 عام فأكثر طبقا لبيانات تعداد 1986 ثم انخفض الى 9% عام 2000 وانخفضت نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل وبلغت عام 1984 نسبة 18% فى الفئة العمرية من 12 حتى 64 عاما وارتفعت الى 22% عام 1977 .  

وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المئة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي ٩00 في الكيلو متر المربع بينما هي ٢000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر. كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليميه – الاجتماعيه -  الاقتصادية).
أسباب المشكلة السكانية في مصر: 
1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال: 

تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان. 

2- زيادة متوسط عمر الفرد:
 تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة. 

3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب:
 تنتشر في المجتمع المصرى بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل:

 زيادة عدد الأولاد يؤدى إلى ربط الزوج، والرغبة في إنجاب الذكور، كثرة الإنجاب والرغبة في تكوين عزوة، زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية. وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع، وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين انجاب طفلين أو ثلاثة أطفال لدي كثير من الأسر بالاضافة الي رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حتي ولو اضطرهم ذلك الي انجاب طفل ثالث للحصول علي النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو مايعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة‏.‏ 

4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل‏, وقصور دور الإعلام الجماهيري، وعدم كفاية الرائدات الريفيات .

ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-
1-- عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز(
2- عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل.
3- عجز في الخدمات الصحية
" وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .

4-- عجز في فرص العمل.

5- عجز في الدخل السنوي.
6- عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء.

 ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية: 
1- زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية ويفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر.

2- الحد من زيادةالسكان بإصدار التشريعات، مثل:
 رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والاعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط‏. وتقديم حوافز للقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها‏.‏ ‏والاستفادة من تطبيق القوانين التى صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.

3- يجب وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية. والتوعية بمشكلاتها.

4- عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.

5- الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.

6- أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيقا لهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة‏, وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في إكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته. 

7- تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.

8- زيادة الاهتمام بصعيد مصر؛ حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل فى صعيد مصر دورا مهما وكبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار فى الصعيد. ومن بين الأساليب غيرالتقليدية إحياء مشروع "الدوار"، وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنطيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصه فى الريف، كما يجب دخال رجال الدين والعمده، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة فى هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية .

ثامنا- ظاهرة التسول:
ظاهرة تفشت في المجتمع المصري ولا نبالغ عندما نقول أنها أصبحت مهنة مربحة للغاية يلجأ إليها الكثير لتحسين المستوى الاجتماعي لا لأنه في حالة احتياج مادي حقيقي، وإنما لأنه يبحث عن مستوى أعلى من تغطية احتياجه. إنه "التسول" الوباء الاجتماعي الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وأصبح عملاً لقطاعات عريضة من أبناء هذا المجتمع أصبح للتسول مفهوم حديث يتناسب مع روح العصر والمجتمع أيضاً الذي تظهر فيه الظاهرة ، وعلى الرغم من أن معظم القائمين به من الفئة التي لم تنل من العلم ما يؤهلها لدراسة المجتمع إلا أنهم يعلمون جيداً كيفية الوصول للفئة التي يتسولون منها و من الملاحظ أيضا أن نسبة التسول في النساء والأطفال واضحة بشكل ظاهر مع تراجعها عند الرجال بشكل ملحوظ . 

أسباب ظاهرة التسول:
أن المتسول ليس مريضاً نفسياً وأنه لا علاقة بين المرض والتسول ، أما الظاهرة ترجع لأسباب عديدة من بينها الفقر والبطالة وتفاقم ظاهرة أولاد الشوارع التي تعد قنبلة موقوتة أقترب انفجارها كما أن الحقد الاجتماعي يلعب دوراً فيها، فالمتسول يعتقد خطأ أنه يأخذ حقه من المواطنين الذين سلبوه حقه في الحياة الكريمة وان ما يقوم به أفضل الطرق بدلاً من اللجوء للسرقة أو النصب. 

و يعتبر التسول مشروع اقتصادي مربح لبعض فئات المجتمع من التي تستغل من هم أقل منهم و تعلم طرق التحايل على القانون هذه الفئة تعلم جيدا سبل الاستغلال الجيد لفئة أخرى يغفل عنها المجتمع وهم أطفال الشوارع المستغلين في كل الوظائف التي تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول، ترويج المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي) وكلها أمراض تسبب الآلام للمجتمع المصري الذي يحاول التبرير للظاهرة عادةً ولا يضع يده على نقاط القوة والضعف فيها .

موقف الإسلام من التسول:
دعا الإسلام إلى التعفف وأكد على مكانة الفقراء الذين يرفضون التسول حفاظاً على أنفسهم وتعففاً حتى لو اضطروا لأي شيء المهم أنهم يرفضون النظرة الدنيا من الآخرين، وأكد علماء الدين ورجال الفقه أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اقتضت التنفير الشديد من التسول، أما إذا كان الإنسان في حالة احتياج حقيقي ولا يجد حلاً أخر فلا لوم عليه، وإنما اللوم على من رفض مساعدته ، أما من يؤثر التسول وهو بإمكانه أن يستغنى فحكمه هو الكراهية الشديدة حيث أكدت الآيات على التنفير والتحذير من ذلك فالتلاعب والكذب والتضليل واستعمال الأطفال وما يشبه ذلك أعمال محرمة ولاشك في تحريمها. 
كيفية التصدي لظاهرة التسول:
علاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تكاتف المجتمع بأكمله لمناهضة التسول بدايةً من توسيع المشاركة العلمية في حل قضية أطفال الشوارع، والاهتمام بالتعليم ، وزيادة الوعي بأهمية قبول الآخر، خاصة ممن نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة كما أن الأمر يحتاج لمزيد من الإصرار ووضع خطط جيدة للقضاء عليها بشكل نهائي و التسول ظاهرة متشابكة ومعقدة تستوجب الاهتمام بها ومحاصرة القائمين عليها بكل الطرق حتى نتمكن من تقليل النسبة على الأقل والقضاء عليها بشكل تدريجي تعتبر الزكاة الحل الأساسي لمثل هذه الظاهرة لأنها ركن من أركان الإسلام ولو طبق هذا الركن سيكون حلاً جذرياً كما أن التطبيق الفعلي للقانون يلعب دورا مهما في القضاء علي هذه الظاهرة فقد نص القانون علي توقيع عقوبة الحبس، التي تقع بين شهر على الأقل وسنة على الأكثر، لمن يمارسه دون وجه حق 
عاشرا- الإدمان(التدخين و المخدرات(
التدخين:
  أظهرت احد البحوث البريطانية أن دخان السجائر يؤدي إلي تلوث الهواء بنسبة اكبر(10 مرات) من عادم السيارة التي تعمل بوقود الديزل و أكدت دراسة أخري أن دخان السجائر لا يقتصر ضرره علي المدخنين فحسب و إنما يمتد الضرر ليشمل غير المدخنين أيضا كما أشارت الدراسة لإمكانية حدوث حرائق و كوارث من جراء إلقاء أعقاب السجائر مشتعلة وخاصة قرب الأشياء سريعة الاشتعال مما يؤدي إلي تلوث الهواء بالدخان مما يتسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب.

اخطار التدخين علي الفرد و المجتمع:
إن أخطار التدخين و عواقبه الوخيمة من تعرض للأمراض أو الوفاة و المرتبطة بالتدخين سواء كان اختياريا أو بالإكراه أي استنشاق دخان التبغ المنبعث من سجائر الآخرين عندما يكون المرء معهم في مكان مغلق كما انه يقلل العمر المتوقع للمدخن و يزيد من العجز و الضعف و يزيد نسبة التغيب عن العمل كما انه يسبب سرطان الرئة و هو من اشد الأمراض السرطانية خطورة و أكثر سببا للموت فقد أدي هذا المرض إلي وفاة الألوف بسببه و تقول التقارير أن التدخين مسئول عن الإصابة بأمراض السرطان بنسبة 75%لدي المدخنين و الجدير بالذكر أن مخاطر التدخين تطال غير المدخنين أيضا و الواقع أن المدخنين ليسوا فقط الذين يشربون الدخان بل يعتبر الذين يستنشقون الدخان من المدخنين أيضا.

المخدرات:
مصر دولة مستهلكة للمخدرات من بعض الدول الأوروبية و الأسيوية و العربية و الأمريكية كما أن موقعها الجغرافي جعل منها دولة عبور تمر المخدرات عبرها من الدول المنتجة إلي الدول المستهلكة.

مخاطر المخدرات علي الفرد و المجتمع:
أن المتعاطي يفقد السيطرة على سلوكه ومن ثم يصبح أسير ما يتعاطاه يعتمد عليه للحصول على نشوة زائفة هي في حقيقة الأمر مدمرة لكيانه ولوعيه بنفسه ولعلاقاته بمن يحيط بهم ويتحول إلى كائن ولا حول له ولا قوة . فالإدمان يمثل خطرا داهما على الفرد والمجتمع فمن مخاطره انه يكون وراء المشكلات الزوجية ومشاكل العمل والمخالفات القانونية وحوادث الطرق والديون والسلوك العدواني وله أيضا مخاطر صحية كالتهاب المعدة وقرحة الإحدى عشرية والتهاب الأعصاب وتليف الكبد والالتهاب الرئوي والايدز وأيضا إلى إمراض نفسية وعقلية كالقلق والاكتئاب ومحاولة الانتحار والجنون ويؤدى إلى ظهور كثير من المشكلات الاجتماعية كالانحراف والتفكك الاجتماعي واللامبالاة والمشكلات الأسرية ويؤثر على الإنتاج حيث يفقد المدمن القدرة على العمل ويؤدى كذلك إلى ضياع جانب كبير من ميزانية الدولة في العلاج ويرتبط الإدمان بالجريمة كالقتل والسرقة. 
كيفية التصدي لظاهرة الإدمان:
أن الإقلاع عن الإدمان سواء كان إدمان للتدخين أو المخدرات لابد أن يكون نابعا من داخل الفرد المدمن حتى يؤتي ثماره كما انه لابد من زيادة حملات التوعية ضد مخاطر الوقوع في دائرة الإدمان و تطبيق القوانين أيضا يمكن أن يلعب دورا مهما في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة كذلك لابد من تنمية الوعي الديني و الأخلاقي و القيمي لدي الشباب لحمايتهم من الوقوع في خطر الإدمان كما تمثل الرعاية الأسرية عاملا هاما في التصدي لتلك الظاهرة و التخفيف من أثارها السلبية في حالة حدوثها و أخيرا أننا ننصح كل المدمنين بالإقلاع فورا عن هذه الآفة الخطيرة التي ثبت ضررها في مختلف الميادين الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية.
   








